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لم و سندا لي في الحیاةاھدي ثمرة ھذا البحث إلى من كان عونا في طلب الع

والدي العزیز

أطال الله في عمره وحفظھ الله و شفاه من كل سقم في جسده

تغمدھا الله برحمتھالغالیة التيأميمنبع الحنان و سر وجودنا إلى

رحمھا الله واسكنھا فسیح جناتھ

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء الأوفیاء الواقفین وقفة الید الواحدة

صدقاء الذین كانوا عونا لنا في تسھیل انجاز ھذا البحثإلى كل الأ

رباح صفية



 
بعد الحمداھدي

محمد علیھ الصلاة والسلام اما  ھذا العمل المتواضع الإسلامدین 

واحسن في عملھماالى والدیا العزیزین اطال الله في عمرھما -

ةالى جدتي الغالیة خمقاني عائش

الى اخوتي زكریاء ویونس وعبد الرحمان ومصطفى ویوسف واختي العزیزة -

ادعو من الله ان یوفقھم وینبتھم نباتا حسن,ریان والى كل عائلتي الكبیرة 

صفراني فاطمة



 

كتور قریشي محمد الذي كان عونا لنا في المشرف الدوالتقدیر لأستاذناالشكر والامتنان 
.التوجیھ لإعداد بحث في المستوى

من اجل معرفة ابھقمنا ات التي على كل مجھودو لي زمیلتي الشكر موصول لنفسي 
رغم المتناولة للموضوع حقائق ھذا البحث الدراسي و التطلع في جمیع المراجع 

.ھالصعوبات التي یتلقاھا كل باحث في انجاز بحت

كما نشكر لجنة المناقشة التي قبلت حضورھا بجانبنا لمناقشتنا فیما انجزناه الدكتور سویقات 
.بلقاسم والدكتور بامون

دون أن ننسى أن نشكر أسرة الحقوق بالأخص أسرة قسم القانون الجنائي والعلوم الجنائیة

. والتصحیحلاقتناء المراجع للكتابةویبقى الشكر موصول لكل من سھل لنا الطریق 



ملخص

اھتماما بفئة من الفئات العمریة المرتكبة للجرائم التي تسمى بالأحداث الجانحین عھد 
المشرع الجزائري إلى اعتماد سیاسة جنائیة یحمي بھا ھذه الفئة عبر مراحل سنیة 
باستحداث جھات خاصة بمحاكمتھم واتخاذ قواعد وأحكام إجرائیة في مجال التحقیق

15/12والمحاكمة وصولا إلى تدابیر حمایة وتھذیب بدلا من العقاب وذلك بموجب قانون 
المتعلق بحمایة الطفل الجانح 

- المصلحة االفضلى –قانون حمایة الطفل –الأحداث الجانحین :الكلمات المفتاحیة
الخصوصیة 

résumé

Préoccupé par un groupe de tranches d'âge qui commettent des délits appelés délinquants

juvéniles, le législateur algérien a confié l'adoption d'une politique pénale pour protéger ce

groupe à travers les tranches d'âge en créant des organes spéciaux pour les juger et adopter

des règles de procédure et des dispositions en matière d'enquête et de procès, débouchant sur

des mesures de protection et de discipline au lieu de punition, conformément à la loi 15/12

relative à la protection de l'enfant délinquant

Mots-clés : jeunes délinquants - droit de la protection de l'enfance - intérêt supérieur - vie

privée

Abstract

Concerned with a group of age groups that commit crimes called juvenile delinquents, the

Algerian legislator entrusted the adoption of a criminal policy to protect this group through

age stages by creating special bodies to try them and adopt procedural rules and provisions in

the field of investigation and trial, leading to measures of protection and discipline instead of

punishment, according to Law 15/ 12 related to the protection of the delinquent

Keywords: juvenile delinquents - child protection law - best interest - privacy
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هي والأطفالتعتري مجتمعاتنا هي مشكلة جنوح التي المشكلات من إن
ما منحت لها  العنایة الرعایة  التربویة  والتقویم إذاالفئة العمریة التي ینهض بها المجتمع 

.من الغوص في وحل الجرائملإبعادهاالسلیم والفعال 
سنة 18والمراهقین الذین لم یكتمل سنهم الأطفالوهذه الفئة العمریة هم صغار 

جانحین أطفالأعتبرهمشریعات في إعطاء الوصف لهذه الفئة منهم من التاختلفتكاملة وقد 
انتشارإلىالأخیرةالآونةفي الأحداثجرائم جانحین ویعود كثرة أحداثومنهم من اعتبرهم 

هذه في الفئة في جرائم المخدرات باستهدافهممختلف الجرائم من المجرمین كبار السن 
غیر مكتملة الوعي والنضج في لأنهاتستهدف هذه الفئة ,الخ ...بدایة بالسرقات والتهریب

.التمیز بین ماهو سلبي ومضر وبین ما هو إیجابي ونافع
الطفل الصغیر في السن فكل طفل أنهماالحدث نقول أومدلول الطفل لمعرفة

تطلق "حداثة السن"حدیث الولادة فعبارة لأنهصغیر في السن یعتبر حدث وقد یسمى بذلك 
كذلك في لغة القانون لیس الأمرأنغیر ,الأولىالعمریة المرحلةعلى مرحلة الطفولة وهي 

هناك صعوبات كثیرة في تحدید أنوفي علم النفس إذ جتماعالاوفي علم اصطلاحوفي 
وتباین باختلافالطفلأووتباین مفهوم الحدث اختلافإلىالطفل ومرد ذلك أوالحدث 
الواحد القانونالحدث في أنبل ,الذي یتناول هذا المفهوم بالبحث والدراسة العلمأوالنظام 

فالحدث في القانون المدني لیس هو الحدث أخرإلىوفي الدولة الواحة یختلف من تشریع 
.في القانون الجنائي

یعتبر الحدث في القانون بوجه عام هو الشخص الذي لم یبلغ سن محددة
فإذاوالشعور الإدراكناقص أویفترض قبلها كان معدوم " سن الرشد الجنائي"ا یصطلح علیه

ولهذا یكون الشخص حدث منذ ولادته حتى ,والإدراكمكتمل الشعور أصبحبلغ هذا السن 
للرشد الجنائيالمحدد قانونابلوغه ذلك السن 
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من النصوص والحدث في القانون الدولي ورد بمصطلح الطفل او الطفولة في الكثیر 
لسن الطفل الأقصىلم تحدد الحد إنهاكما الدولیة ولكن لم تبین ما المقصود من هذه العبارة 

او نهایة مرحلة الطفولة
ویتطلب ذلك تدخل المجتمع لیس من اجل , یعد بذرة إجرام الغدالأطفالإن جنوح 

عمقا ویجب علاجه أكثرالعقاب بل من اجل العلاج لان الجریمة تعد ردة فعل عم مرض
مثلا الطفل فالطفل الجانح یكون مضطربا بسبب صدمات معنویة مؤثرة ,بالوقایة من العود
إلیهفلیس من العدل نسبة الجریمة ,یط فاسد بالتالي یكون بدون جدوى حالذي عاش في م

.وفي حالة الوعيبإرادتهبالرغم من ارتكابه لها 
والعلاقات مع التربويوبأسلوب,بالبیئة من نوع مایتأثرفالطفل الجانح هو ذلك الفرد الذي

تنظیم إلىالوالدین والمجتمع مما یجعله یكتسب مجموعة من التصرفات تجل شخصیته تتجه 
أوالغیر بصفة مباشرة إلىوترات نفسیة ناجمة عن أسلوب عدواني یوجه وتانفعاليمزاجي 

أنوانیة بامتیاز ومن هنا یمكن القول یصبح عادة عدأنإلىغیر مباشرة ویتكرر الفعل 
.الأطفال الجانحون یتشابهون مهما اختلفت فیهم نزعة العدوانیة 

تمتاز شخصیة الجانح في "یقول الدكتور محمد احمد غالي بخصوص شخصیة الجانح
1"الاهتمام والتوتر بسبب حاجات معینةباتضاحتنظیمها 

القضاء علیه بواسطة علاج ناجح ولقد انتشرت و جذورهالضرر  من إلىفالمهم هو النظر 
الأفكار وتبنها القانون الذي یفترض في یومنا هذا عدم مسؤولیة الإحداث الذین یقل هذه 

.قرینة المسؤولیة بالنسبة الطفل الجانحنشأةسنة مما یجعلنا نتحدث عن 18سنهم عن 
م مسؤولیة الطفل للجانح اذ قرینة عدیجهل 1810لقد كان قانون العقوبات لسنة 

عشر سنة وهي سن یطبق منها قانون البالغین على ستةیحدد سن الرشد الجاني ببلوغه سن 

اعمال –قوبات وتدابیر الامن لحسن بن الشیخ أث ملویا دروس في القانون الجزائي العام والنظریة العامة للجریمة الع1
21ص2012دار هومه ط )منطقة آقبو(القانون العرفي لقریة تاسلنت :تطبیقیة دراسات عملیة ملف
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البحث ) الأحداثقاضي القانون العام المختص بمحاكمة (الشباب كما اوجب على القاضي 
لقاضي ان تبین لفإذا,او لالأفعالهوالإدراكیز كان التصرف الحدث في حالة التمإذاعما 

ظروف التخفیف نظرا لحداثة الفعل عند إلىالحدث ممیز قضى بعقوبة البالغین مع اللجوء 
كان إذاأما,ویقضي الحدث العقوبة في مؤسسات عقابیة خاصة بالبالغینالإدانةثبوت 

تهذبیهمؤسسة إلىالعكس یتم تسریح الحدث وجوبا بالنطق به ولكن لا یمنع إرسال الحدث 
.الأكثرسنة على20سن یبلغ أنلىإیبقى أین

مما یسبب لهم أكثرأضرارللأحداثاعتبر هذا النظام فاسد بحیث كان یسبب 
بقانون مؤرخ في 19لذلك تدخل المشرع الجزائري في لبقرن ,نفعا لاختلاطهم مع البالغین 

أمامین لجنایات المرتكبالأحداثقضائي وضع حد لمثول امتیازانشأبان 1824یونیو /25
تنظیم تعلیم ورعایة أعید1850محكمة الجنح وفي عام أماماواحیلو محكمة الجنایات 

على 1898في عام بالأحداثثم لیتم توسیع قائمة التدابیر الخاصة ,الجانحین الأحداث
.شخص یتكفل به على سبیل الثقة إلىأوالوالدین إلىالتسلیم أساس

18سن إلى12/04/1906سن الحداثة بموجب قانون الصادر في ولقد تم رفع
سنة ورفعت 13الذین یقل سنهم عن للأحداثموجهة هناكالتمیز فلم یعد استبعادسنة وتم 

13مسالة التمیز بالنسبة للجانحین الذین یبلغون من سن أبقیتعنهم المسؤولیة مطلقا بینما 
یولیو  /22محاكم خاصة بالإحداث بموجب قانون وتم تأسیس ,سنة 18سنهم عن سنة ویقل

فبرایر 02صادر بتاریخ آمربالنسبة لتمدید قرینة المسؤولیة فكانت بموجب أما,1912
إلىالذي تم تطبیقه بنصوص لاحقة وبهذا الاهتمام جعل المشرع الجزائري یلجا 1945

والتي تمس 60في مادته 1975یولیو 11بموجب قانون بالأحداثإنشاء تدابیر خاصة 
أنبالحمایة القانونیة والتي یمكن حضى یسنة 18إلى16الذین یتراوح سنهم بین الأحداث

المبكر للتدابیر عند بلوغ الطفل الجانح سن الرشد للانتهاءخمس سنوات تفادیا 5إلىتمتد 
.1974المدني عام 
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والتي 1989الطفل لسنة من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأولىوالحدث حسب المادة 
إنسانهو كل 19/12/1992المؤرخ في 92/46صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم 

لم یتجاوز الثامنة عشر من عمره وللم یبلغ سن الرشد القانوني قبل ذلك بموجب القانون 
دارةلإالنموذجیةالمتحدة الدنیا الأممالمطبق علیه كما نصت علیه القادة الثانیة من قواعد 

النظام یجوز بموجب , الشخص الصغیر السن أوقان الحدث هو الطفل ,الأحداثشؤون 
1.القانوني مسائلته عن الجرم بطریقة تختلف عن مسائلة البالغین

الى حینالجانحین الأحداثبالغا بمسالة اهتماماالجزائري  المشرعأولىن تم مو 
الجزائیة الإجراءاتائیة خاصة وذلك بعد تعدیل قانون لهم قواعد إجر اتخاذإلىتوصل 

.15/12بموجب قانون حمایة الطفل رقم 
بدراسات تحمل انه تم دراسته من قبل من طرف العدید من الباحثینإلارغم حداثة الموضوع 

وإصلاحمؤكدة على الضمانات الواردة في التشریعات من اجل حمایة عناوین مختلفة
منها ما جاء في مراجع كدراسة معمقة ومنها ما جاء في مذكرات ,ة العمریة وتهذیب هذه الفئ

ومقالات كبحوث مبسطة
للنهوضأهمیةمن الأحداثهذا الموضوع لما هذه الفئة من باختیارولقد قمنا 

أوعلى مستوى المدرسة والأخلاقبمجتمع صالح وله مستوى متقدم من حیث التربیة وسلوك 
فلابد من )وتجمعهمحیط تنقله (أو على مستوى المحیط الاجتماعي الأسرةتوى على مس

.معرفة شخصیته التربویة والاهتمام بها
ما جاء به المشرع من قواعد وأحكام لضمان حمایة الحدث الجانح في ولمعرفة 

ما جاء به اتخاذ المنهج التحلیلي والوصفي لمعرفةإلىارتأینامجال التحقیق والمحاكمة
الجزائري من خصوصیات و ضمانات وإجراءات  في مواجهة فئة الأحداث الجانحین المشرع 

قضاء الاحداث مشروع مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص ماستر قانون جنائي والعلوم الجنائیة جامعة -عباس هدى1
ص2015/2016العقید آكلي محند اولحاج البویرة سنة 
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المتعلق بحمایة 15/12وذلك بالتمحیص والتدقیق في تحلیل المواد التي جاء بها قانون 
.ما جاء به القوانین المقارنةإلىالإشارةمع الطفل 

ما هي الأحكام الخاصة التي خصها لمشرع لقضاء :وتبعا لذلك قمنا بطرح الإشكالیة التالیة
الأحداث ؟  وما هي الخصوصیة التي یتمتع بها قضاء الأحداث عن باقي الجهات 

.الأخرى؟
الخطة إلىالأحداثقضاء توصلنا في دراستنا وبحثنا في مجال الإشكالیةعلى وللإجابة

بنیة الجهات القضائیة الأولفصلین تناولنا في الفصلإلىلقد تم تقسیم البحث :التالیة
وقمنا بتقسیمه إلى مبحثین خصصنا المبحث الأول لأحداث الخاصة بمحاكمة ا

للاختصاصات محكمة الأحداث وأما المبحث الثاني تطرقنا فیه لتشكیلة محكمة الأحداث 
والفصل الثاني خصصناه لإجراءات التحقیق ومحاكمة الأحداث وجزئنا كل فصل إلى 

حث الأول تناولنا فیه إجراءات التحقیق مع الحدث الجانح وأما المبحث الثاني فالمبمبحثین 
إلى مطلبین وكل مطلب إلى وكل مبحثفتناولنا فیه إجراءات محاكمة الأحداث الجانحین 

.فرعین توازنا للخطة وهو ما سوف نقوم بدراسته بالتفصیل



الأولالفصل 
بنية الجهات القضائية الخاصة 

بمحاكمة الأحداث
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الجانحین  باعتبارها بلدا الأحداثفي حمایة ملحوظات الجزائر تطورا لقد شهد
وبناءا على اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة الأحداثرائدا في مجال حمایة 

والتي صادقت علیها الجزائر في 1989نوفمبر سنة 20بتاریخ المتحدةللأممالعامة 
لاسیما الأحداثبقضاءخاصة ئري عنایةالجزاالمشرع أولى1962دیسمبر 19

من حیث تشكیلتها بما فیها من  أوقضایاهماختصاص الهیئات المختصة بالحكم في 
1خطر معنويحالةفي أوضحیة  أحداثكانواالجانحین أحداث

یوفر لها أنمن الخصوصیة سعى المشرع الجزائريهذه الفئة تتمیز بنوع أنفباعتبار 
نعرف بنیة أنهذا المنطلق یجب حمایتهم فمنرعایتهم و تضمننیة التي الحمایة القانو 

.الأحداثالجهات القضائیة التي تفصل في قضایا 
الأحداثیتعلق ب اختصاص محكمة الأولمبحثین المبحث إلىولهذا قسمنا هذا الفصل 

وانعقاد جلساتهاالأحداثالثاني فتناولنا فیه تشكیلة محكمة أما

مدكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر  15/12قروندة فاطمة بشرى  قضاء الاحداث في ظل قانون حمایة الطفل 1
18ص 2018/2019تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم سنة 
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الأحداثاختصاص محكمة :الأولمبحث ال
توفیر حمایة كبیرة للحدث الجانح تتمثل في إلى15/12لقد سعى المشرع في  قانون 

ضمانة الاختصاص باعتباره هو الصلاحیة التي یمنحها القانون لهیئة من الهیئات القضائیة 
لسلطة المخولة قانونا  ابأنهفوزیة عبد الستار ةذالأستافي الفصل في مسائل معینة وتعرفه 

لمحكمة من المحاكم للفصل في دعاوى معینة بحیث انه لا ینعقد الاختصاص لهذه الهیئات 
توافرت معاییره إذاإلاالأحداثالقضائیة الجزائیة بما فیها من جهات خاصة بمحاكمة 

تقضي ب انه یوجد في كلأعلاه التيالمذكورمن قانون 59وفقا لنص المادة 1.كاملة
ویختص.الأحداثبالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها للأحداث یختصمحكمة قسم 
یوجد في مقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي یرتكبها الذيالأحداثقسم 

إلیهاكانت الدعوى المرفوعة إذاإلاوبالتالي انه لا تكون المحكمة مختصة . الأطفال
یسمى بالاختصاص الشخصي ومن حیث نوع الجریمة وهو هو مامختصة بالنسبة للمتهم و 

یسمى بالاختصاص النوعي ومن حیث مكان التي وقعت فیه الجریمة وهو الاختصاص  ما
وضعت لأنهاالثلاثة متعلقة بالنظام ذلك بأنواعهفقواعد الاختصاص 2المكاني ،وعلیه 

الاتفاق على مخالفة هذه القواعد لمصلحة العامة لا لمصلحة الخصوم وبالتالي لیس للخصوم 
لأولبعدم الاختصاص للمحكمة متى كانت الدعوى تقضي بذلك حتى ولو 3یدفعواأنولهم 
4محكمة النقضأماممرة 

مطلبین بحیث تناولنا فالمطلب الاختصاص الشخصي إلىوعلیه قسمنا هدا المبحث 
لاختصاص المحلي لمحكمة المطلب الثاني فتناولنا فیه اأماالأحداثوالنوعي لمحكمة 

ومن ثمة سنشرع في تفصیل هذا على النحو التاليالأحداث

280ص 2007جامعة الجزائر سنة الجزائیةالإجراءاتزیدومة دریاس حمایة الاحداث في قانون 1
نفس الرجع ونفس الصفحةزیدومة دریاس 2
282د زیدومة دریاس  نفس المرجع ص3
المتعلق بحمایة 15/12للطفل الجانح خلال مرحلة المحاكمة في ظل الامر الإجرائیةجعود سعاد الحمایة الجنائیة 4

249الطفل جامعة تبسة ص
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الاختصاص الشخصي والنوعي :الأولالمطلب 
نوع الجریمة ولهذا قسمنا هذا أساسعلى وأسن المتهم أساسقد یكون الاختصاص على 

الثاني الفرع أماالاختصاص الشخصي الأولفرعین فتناولنا في الفرع إلىالمطلب 
الأحداثلاختصاص النوعي بالنسبة لمحكمة 

الاختصاص الشخصي :الأولالفرع 
والعنصر أمامهاسیمثل الذيمن حیث الشخص مختصةتكون الهیئة أنویقصد به 

ثمة فان دراسة موضوع الاختصاص الشخصي بالنسبة السن ومنالشخصي قد ینصب على 
قانون إلىوبالرجوع 1.رتكاب الجریمةعلى سن الحدث وقت اأساساقد ینصب للأحداث

المختصةالمحكمةحمایة الطفل نجد ان المشرع قد اهتدى بالمعیار الشخصي في تحدید 
وهدا بناءا على سن الحدث المتهم وقت ارتكابه الجریمة وعلیه فالعبرة في تحدید سن الرشد 

فادا حاكمة وبالتالي یوم المأوالجزائي تكون وقت ارتكاب الجریمة لا بیوم المتابعة 
قضاء أماممحالفة یتابع أمجنحة أمارتكب حدث جریمة مهما كان وصفها جنایة كانت 

2بمختلف هیئاتهالأحداث 

سنة 18و10كان سن الحدث مابین أینمافبناءا على هذا المعیار ینعقد الاختصاص 
لطفل عدة المتعلق بحمایة ا15/12وقت ارتكاب الجریمة ومن ثمة فلقد كرس قانون 

الأدنىالحد العمري بتحدیدقصد تحقیق مصلحته فقد حاول هذا القانون إجرائیةضمانات 
سنوات وبالمقابل لذلك حدد سن الرشد الجزائي 10لقیام المسؤولیة الجزائیة علیه وهو سن 

15/12من قانون 1الفقرة 56سنة ویتضح ذلك جلیا في نص المادة 18متى كان عمره 
سنوات 10لا یكون محل للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لم یكمل " ایة الطفل  انهالمتعلق بحم

سنة كاملة  فالسن 18من نفس القانون سن الرشد الجزائي هو عند بلوغ الطفل 2والمادة 

249صمرجع السابقاد الجعود سع1
132133المرجع السابق صجعود سعاد 2
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غیر مختص لان العبرة تكون بتحدید أومختص الأحداثكان قضاء إذاهو الذي یحدد ما 
1الإجرامیةب الجریمة وبالتحدید خاصة وقت ارتكاب الواقعة سن الطفل الجانح یوم ارتكا

وعلیه اعتبرت الفقرة السابقة من نفس المادة انه لا یعتبر حدث جانح الطفل الذي 
سنوات ومن هذا المنطلق فان المشرع 10یقل عمره عن یرتكب فعلا مجرما والذي لا

المتعلق 15/12من قانون 2/4الجزائري قد حدد مفهوم لطفل الجانح حسب نص المادة 
.وقت ارتكابهأيبحمایة الطفل ویكون القصد على تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة 
10من أصبحتسنة 13نلاحظ نزول المشرع فتحدید سن المسؤولیة الجزائیة من  

تدابیر الحمایة والتهذیب إلالا توقع علیهم 13إلىسنوات 10سنوات لكن هذه الفئة من 
إلى10لا یكون الطفل الذي یتراوح سنه من"من قانون السابق الذكر 57ق نص الم وهذا وف

"والتهذیبمحل تدابیر الحمایةإلاسنة عند ارتكابه الجریمة 13
اغلب التشریعات الأخرى اعتبر موضع الأحداث أمام أنكما تجدر الإشارة إلى 

لا تكون محكمة الأحداث قضاء مختص یكون وفق سن محدد في كل دولة ففي العراق مث
مختصة بالنظر في أمر الحدث الذي أتم التاسعة من عمره ولم یكمل الثامنة عشرة وقت 

والكویتي انه تختص محكمة الأحداث 2.ارتكاب الجریمة كذلك بالنسبة للتشریع الأردني
بالنظر في أمر الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة كذلك بالنسبة 
للتشریع في السودان أن یكون السن المحدد هو عند لإتمام الحدث العاشرة من عمره ولم یتم 

3الثامنة عشرة

المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 56المادة 1
من قانون الأحداث الأردني2/373123المواد 2
171ص 2003سنة الأولىارنة المكتبة القانونیة ط مقزینب احمد عوین قضاء الأحداث دراسة 3
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الفرع الثاني الاختصاص النوعي
الاختصاص النوعي لمحكمة الأحداث یقوم على أساس طبیعة الجریمة وجسامتها أن

وجنح ومحالفات فان الأفعال جنایاتإلىفبتقسیم قانون العقوبات الجرائم من حیث جسامتها 
التي یرتكبها الأحداث لا تخرج عن هدا التقسیم وبالتالي فان الاختصاص النوعي هو ضابط 

1.توزیع قضایا الأحداث بین الهیئات القضائیة المختصة بالفصل في قضایاهم

محكمة خارجالأحداثوعلیه سوف نتناول في هذا الفرع الاختصاص النوعي لقسم 
الموجود على مستوى محكمة مقر الأحداثوكذا الاختصاص النوعي لقسم أولاس مقر المجل

.بالمجلس القضائي ثالثاالأحداثالمجلس ثانیا ولاختصاص النوعي لغرفة 
الاختصاص النوعي لقسم الأحداث خارج محكمة مقر المجلس :أولا

د ان هذا المتعلق بحمایة الطفل نج15/12من قانون 59/1بالرجوع لنص المادة 
القسم یختص نوعیا بالنظر في الجنح والمخالفات المرتكبة من قبل الأحداث على خلاف 

من قانون إجراءات الجزائیة  الملغاة 451/1اختصاصه النوعي سابقا حسب نص المادة 
أما الیوم یختص بالجنح " یختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي یرتكبها الأحداث " على انه

بعدما كانت المخالفات یختص بها قسم البالغین أصبح یختص بها قسم الأحداث والمخالفات 
15/12من قانون 65/2عن طریق إجراءات الاستدعاء المباشر وذلك حسب نص المادة 

تطبق على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل "المتعلق بحمایة الطفل والتي تنص على 
2"داثقواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم الأح

لم یكن المدعي المدني هو الذي إذاكذلك یختص بالفصل في طالبات الادعاء المدني 
قام بدور تحریك الدعوى العمومیة ففي هده الحالة قسم الأحداث یكون غیر مختص وإنما 

171ص المرجع السابقزینب احمد عوین 1
450المرجع صسجعود سعاد نف2
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ادعائه یكون أمام قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي یقیم بدائرة اختصاصها 
1الأطفالالمتعلق بحمایة 12/ 15من قانون 63دا لنص المادة الطفل وهدا استنا

الاختصاص النوعي لقسم الأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس :ثانیا
جنایة مهما كان وصفها ونوعها بما أيیعد هذا القسم مختص نوعیا إذا ارتكب الطفل 

من ق ا 249كانت المادة 15/12فیها من جریمة إرهابیة في جین انه قیل صدور القانون 
منها بهذا القانون تعتبر محكمة الجنایات البالغین هي المختصة 2ج والتي تم إلغاء الفقرة 

تخربیه التي ارتكبها القاصر الذي لم أوبالفصل في الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابیة 
2.سنة 16یبلغ من العمر 

بالفصل في طلبات أیضاابقا نجد انه یختص المذكورة س63نص المادة إلىفبالرجوع 
قسم أمامهذه المادة بالنسبة للمدعي المدني الادعاء مدنیا أجازتالادعاء المدني في حین 

أمرالذي یفصل في الأحداثلم تقم بتحدید وتخصیص قسم أنهاهذا إلىضافةبالإالأحداث
والمخالفات الموجودة خارج الناظر في مواد الجنحأوالجنایات الموجودة بمقر المجلس 

یكون المدعي المدني هو الذي أنمحكمة مقر المجلس وذلك تحت شرط متمثل في یجب 
3قام بتحریك الدعوى العمومیة

كان أینمابجمیع المسائل العارضة وطلبات التغیر الموقعة على الطفل أیضاویختص 
.15/12من قانون 98و60واد وذلك وفق ما تم تحدیده في المالإقلیمیةیختص من الناحیة 

بالمجلس القضائي الأحداثثالثا الاختصاص النوعي لغرفة 
الموجود الأحداثفان اختصاص غرفة 15/12من قانون 94و99الموادإلىفبالرجوع 

الأحداثالتي تصدر من طرف قاضي أوامربالمجلس القضائي یكمن بالفصل في استئناف 

المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 63/3انظر المادة 1
التشریع الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص حقوق فيالأحداثمحاكمة إجراءاتمخیش حدة /شادي سمیة 2

25ص 2020- 2019والعلوم الجنائیة سنة 
451صق السابجعود سعاد المرجع 3
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الصادرة في الجنایات والجنح والمخالفات التي لأحداثاقسم أحكامكذلك تختص بالنظر في 
.الجزائیة إجراءاتمن قانون 428و417ارتكبها القاصر والمنصوص علیها في مواد 

طلبات تغییر التدابیر أوالصادرة في شان المسائل العارضة الأحكامكذلك تفصل في  
الاستئنافسابق تهتم بالفصل في بالتسلیم  بعدما كانت في الأوبالوضع أوبالحریة المراقبة 

1.اوالاولیاء القانونین للحدث والمدعي المدنيالأحداثالنیابة العامة سواء من تقوم بهالذي 

المطلب الثاني الاختصاص المحلي 
محكمة وإدراجمناطق إلىعام على تقسیم الدولة كأصلیؤسس الاختصاص المحلي 

التي الأحداثفانه یختص بالنظر في قضایا خاصة لكل من هذه المناطق وعلیهأحداث
الاختصاص المكاني لكل من المحاكم ضابطضمن حدود منطقته وهدا یتم تحقیقه بواسطة  

هدا من ومرتكبیهابدوره یحدد الصلة بین النطاق المكاني لمحكمة والجریمة الذيالأحداث
على تحدید الاختصاص اأیضنجد تحید مكان ارتكاب الجریمة یساعد أخرىجهة ومن جهة 

الاختصاص ضابطالأولفرعین بحیث تناولنا في الفرع إلىالمحلي لهذا قسمنا هذا المطلب 
تحدید مكان ارتكاب الجریمة باعتباره جزء إلىالمكاني وبالمقابل لذلك خصصنا الفرع الثاني 

2مهم لمعرفة الاختصاص المحلي

ضابط الاختصاص المكاني :الأولالفرع 
محكمة المكان الذي عثر أوممثله الشرعي أوسكن الطفل أوإقامةبه  محل وبقصد

15/12من قانون 60المكان الذي وضع فیه وذلك حسب نص المادة أوفیه على الطفل 
بالمحكمة التي ارتكبت الإقلیميالمتعلق بحمایة الطفل  التي تنص على یحدد الاختصاص 

أوممثله الشرعي أوسكن الطفل أوإقامةبها محل یثالتي أوالجریمة بدائرة اختصاصها 
إقلیمیةقیام رابطة إليیستند الإقامةذلك لان محل . عثر فیه بالنسبة الذيمحكمة المكان 

وبذلك وأموالهالدولة لكونه المكان الذي ترتكز فیه مصالح الشخص وإقلیمبین احد الخصوم 

المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 94/99المواد 1
170المرجع السابق صزیدومة دریاس 2
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قدرة على الأكثروهي نزاع لملائمة لفض الالطفل هي اإقامةتكون المحكمة التي بها محل 
.1الحكم الصادر منهاأثارافةك

إقلیمیاط یرد استثناء مفاده قد یكون مختص من ق ح 60وعلیه حسب نص المادة 
جمیع المسائل إلىبالإضافةبالفصل في طلبات تغییر التدابیر المتخذة في شان الطفل 

:العارضة 
الذي یقع بدائرة اختصاصه موطن الممثل الشرعي للطفل الأحداثقاضي أوالأحداثقسم -
فویض تمن القضاء بأمرموطن صاحب العمل او المركز الذي وضع فیه الطفل تحت أو

.عامكأصلقام بالفصل في النزاع الذيالأحداثقسم أوالأحداثیصدر من قاضي 
لطفل او حبسه الذي یقع في دائرة اختصاصه مكان وضع االأحداثكذلك یمكن لقاضي -
الاستعجال ویظهر ذلك أوبالاتخاذ التدابیر المؤقتة المناسبة في حالة السرعة أمریصدر أن

15/12من قانون 98جلیا في نص المادة 
2أصلاالذي فصل في النزاع الأحداثقسم أوالأحداثقاضي -

هناك أنإلاللأحداثالاختصاص المكاني ضابطولقد نصت بعض القوانین على 
في هدا بالتزاماتهامكتفیة بالأحداثالخاص الضابطلم تورد هدا أخرىقوانین عربیة 

من قانون 65وعلیه نجد التشریع العراقي حدد ضابط الاختصاص المكاني فالمادة 3.الشأن
قامت فیه حالة التشرد او انحراف أووقعت الجریمة فیه الذيبالمكان الأحداثرعایة 

المصري الأحداثمن قانون 30والمادة 4.یقیم فیه الحدثالذيالسلوك او في المكان 
توافرت أووقعت فیه الجریمة الذيبالمكان ثحداالأحددت الاختصاص المكاني لمحكمة 

أوفیه الحدث او یقیم فیه هو یضبطالذيالمكان أوحالات التعرض للانحراف إحدىفیه 

171ص المرجع السابقزینب احمد عوین 1
المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون60المادة 2
2020جامعة الجزائري سنة لدنعیمة دور الموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي في قانون الجزائري مجشابي3

350ص
العراقيرعایة الأحداث من قانون 65المادة 4
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مؤسسات احديفيتعقد أناقتضاء ویجوز للمحكمة عند الأحوالوصیه حسب أوولیه 
قد ورد هدا في القانون رعایة كذلك3.التي یودع فیها الحدثحداثللأالرعایة الاجتماعیة 

.17الیمني في المادة الأحداث
تحدید مكان ارتكاب الجریمة :الفرع الثاني

ینعقد جزء منه وعلیه أویعتبر مكان ارتكاب الجریمة هو الذي تحقق فیه ركنها المادي 
الاختصاص للمحكمة متى تحققت كل عناصر الركن المكاني في منطقة اختصاص 

مایلي تعد مرتكبة في من قانون إجراءات الجزائیة على586المحكمة الواحدة وتنص المادة 
الإقلیم الجزائري كل جریمة تكون عمل من الأعمال الممیزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم 

ى هدا فان مكان وقوع الجریمة أما في الجرائم ذات نتیجة والتي یمكن أن في الجزائر وبمقتض
تتحلل الركن المادي فیها إلى عناصر ثلاث وهي الفعل والنتیجة العلاقة السببیة التي 
تربطهما كجرائم القتل فان تحقق اي عنصر من هده العناصر في إقلیم أي دولة كاف 

ة وبالتالي تكون محاكمتهما صالحة للنظر في لاعتبار ان الجریمة وقعت في تلك الدول
القضیة ان الفعل یعد صالحا لتحدید الجریمة فلا یعتد بالأعمال التحضیریة أي الأفعال 
السابقة على الشروع في الجریمة ولا الآثار اللاحقة على تحقق الجریمة ا دانها لا یعتد بها 

1القانون ولا یعاقب علیها

وهنا تكون ارتكبت في جمیع الاماكن التي استمرت فیها واذا كانت الجریمة مستمرة
الجریمة مثال جریمة الامتناع عن تسلیم طفل لمن له حق الحضانة ونقله الى اماكن مختلفة 

2.وعلیه في هذه الحالة یكون الاختصاص لمحاكم متعددة ومن ثمة النظر في الجریمة 

جرد فهي تعتبر قد ارتكبت في المكان اما بالنسبة اللجریمة السلبیة التي مفادها امتناع
الذي كان یتعین فیه تنفید الفعل المحدد قانونا والجریمة السلبیة ذات نتیجة یكون 

176زینب احمد عوین المرجع السابق ص1
نفس المرجع ونفس صزینب احمد عوین 2
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الاختصاص بالنسبة للمكان الذي یتعین اتیان العمل الایجابي فیه كذلك المكان الدي تحققت 
1.ان للجریمةفیه النتیجة الاجرامیة بالنسبة لحالة الشروع في الجریمة تكون مك

وبالتالي فتحدید مكان ارتكاب الجریمة یعتبر اهم اجزاء التحقیق بما فیها من اجراءات 
التحقیق المختلفة باعتباره اول خطوة في البحث عن الحقیقة بما فیها من معرفة المجرم في 

2.الجریمة

وانعقاد جلساتها الأحداثالمبحث الثاني تشكیلة محكمة 
المتعلق بحمایة الطفل 15/12نسبة للحدث الجانح تكفل قانون لتحقیق الحمایة بال

الأطفالأمربتخصیص هیئات قضائیة تنظر في الأحداثبتحدید تشكیلة خاصة بقضاء 
للحدث الجانح وبالمقابل لذلك الإجرائیةالحمایة التشریعیة أوجهوبدورها تعتبر من المنحرفین

بغرض الأخرىختلف عن الجهات القضائیة وانعقاد جلساتها مالأحداثنجد مقر محكمة 
3تحقیق الضمانات المقررة لحمایة الحدث  من جانب المشرع الجزائري

تشكیلة الأولمطلبین فتناولنا في المطلب إلىقسمنا هذا المبحث الأساسوعلى هذا 
.وبالمقابل لذلك تناولنا في المطلب الثاني مقرها وانعقاد جلساتهاالأحداثمحكمة 

الأحداثتشكیلة محكمة :الأولب المطل
بالمشرع تخصیص جهة خاصة من أجدرتحقیقا للمصلحة الفضلى للطفل الجانح 

على مستوى المجلس أوالجانحین سواء على مستوى المحكمة الأحداثتحاكم أنشانها 
4.القضائي 

17ص 2009/2010مجیدي فتحي قانون العقوبات جامعة زیان عاشور الجلفة سنة 1
الجریمة وسبل التطبیق العلميالمحقق قضائي خلیفة رحیم الكشف على محل 2
في التشریع الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماستر في الأحداثمحاكمة إجراءاتمحمد دریجي /هالة الشیخ التهامي 3

2021/2022الحقوق تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة  جامعة یحى فارس بالمدیة سنة 
المتعلق بحمایة الطفل15/12راجع قانون 4
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تشكیلة محكمة الأولفرعین فحددنا في الفرع إلىولهدا  تم تقسیم هذا المطلب 
على الأحداثالفرع الثاني فخصصناه لتشكیلة غرفة أماعلى مستوى المحكمة لأحداثا

مستوى المجلس القضائي
على مستوى المحكمةالأحداثتشكیلة محكمة :الأولالفرع 

الموجودة على أوسواء الموجودة خارج محكمة مقر المجلس الأحداثأقسامتتشكل 
رئیسا بصفة قاضي حكم ومن مساعدین اثالأحدمستوى محكمة مقر المجلس من قاضي 

ضبطوأمیناحد مساعدیه أوالعامة النیابةمحلفین اثنین ویقوم وكیل الجمهوریة بمهام 
أعلاهألمدكورمن قانون 80بالجلسة ویتمثل ذلك في نص المادة الأحداثیساعد قسم 

یشكل قسم "ه الجزائیة على انالإجراءاتمن قانون 450بخلاف سابقا كانت تنص على الم 
یؤدون الیمین احتیاطیینأوأصلینمن قاضي رئیسا ومن محلفین فالمحلفون سواء الأحداث

مهامهم وان یكونو مخلصین  في عملهم أداءبوظیفتهم وذلك بان یقوموا بتحسین قبل قیامهم
محرر لجنة في كل جدولبحیث یتم  اختیارهم عن طریق المداولاتبسریة ویحتفظوا

1ائي تجتمع هذه اللجنة ویكون تشكیلها عن طریق تعیین عملها بمرسوممجلس قض

وقضاة النیابة أولابصفته قاضي حكم الأحداثتفصیل بقاضي إلىوعلیه سنشرع 
.رابعاالضبطوالمساعدون المحلفون ثالثا وكاتب العامة ثانیا

بصفته رئیساالأحداثقاضي :أولا
یتم الأخرىحكم على مستوى المحاكم التي قاضي الأحداث بصفتهیتم تعیین قاضي 

من رئیس المجلس القضائي لمدة ثلاثة سنوات حسب نص المادة أمرتعینه بموجب 
المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون 61/1/2

اشترطت وجوده ضمن تشكیلة أنهامن هذا القانون نجد 80نص المادة إلىفبالرجوع 
الموجود الأحداثقسم أوالموجود بمقر المجلس القضائي الأحداثالحكم بما فیها من قسم 

.خارج محكمة مقر المجلس
المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 80لمادة ا1
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قضاة النیابة العامة ثانیا
یجب حضور ممثل للنیابة العامة ضمن تشكیلة هیئة الحكم لكي  یصح محاكمة 

یقوم وكیل 15/12من قانون 80/2الحدث وانعقاد جلسته ویظهر ذلك جلیا في نص المادة 
العام ومن ثمة حصر المشرع الجلسة بحضور النیابةاحد مساعدیه بمهام أویة الجمهور 

لم ینص القانون بخلاف ذلك نجد في نفس السیاق بالنسبة لتشكیل غرفة ممثل النیابة ما
انه یحضر الجلسات ممثل النیابة " من ق ح ط على 91/3حسب نص المادة الأحداث
1.الضبطوأمینالعامة 

قرینة البراءة فان وجودها یعتبر ضمانة للمتهم الحدث باعتبارها جهة لمبدأوعلیه تطبیقا 
2.ولا یقتصر دورها على مجرد الحضور الشكلي فقطالإثباتاتهام یلقى على عاتقها عبء 

المساعدون المحلفون ثالثا
المشرع اشترط وجود المساعدون أننجد "أعلاهمن قانون المذكور 80بالرجوع لنص 

الحمایة الخاصة التي أوجهوعلیه یعتبر وجه من الأحداثضمن تشكیلة محكمة المحلفون
لهم في إسنادهاقرها هذا القانون للحدث الجانح لذلك لان من خلال الدور الهام الذي تم 

إصلاحتحقق أنفي اختیار التدابیر الملائمة والتي من شانها الأحداثمساعدة قاضي 
3.بر ضمانة للحدث تعتأنهاإلىبالإضافةالحدث 

كاتب الضبط رابعا
ان وجود كاتب الضبط ضمن تشكیلة الخاصة بهیئة الحكم سواء على مستوى المحاكم 

على مستوى مقر المجلس القضائي یعتبر وجه من أوالموجودة خارج مقر المجلس القضائي 
ة للحدث على انه یعد ضمانة بالنسبإلىبالإضافةالخاصة للحدث الإجرائیةالحمایة أوجه

446/447جعود سعاد المرجع السابق ص 1
المتضمن حمایة الطفل مطبوعة مقدمة لطلبة الماستر 12/15في الجزائر وفق لقانون رقم الأحداثخلیفي سمیر قضاء 2

63ص2019- 2018تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة سنة 
في التشریع الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق الأحداثمحاكمة إجراءاتشیخ التهامي محمد دریجي هالة3

39ص2021/2022تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة سنة
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المحاكمة بما فیها من الإجراءاتدوره المنوط به في الجلسة المتمثل في تكفله بتدوین أساس
الحاضرین  والغائبین كذلك یقوم بتسجیل تاریخ الجلسة الأطرافوأسماءتسجیل رقم القضیة 

.... من حضور المحامي وتصریحات كل طرف والوصف القانوني للجریمة ویتأكدكذلك 
1.الخ

على مستوى المجلس الأحداثتشكیل غرفة :الفرع الثاني 
توجد بكل مجلس قضائي غرفة "من قانون حمایة الطفل على انه 91تنص المادة 

وإحدىفرع من فروع الهیئة القضائیة من الدرجة الثانیة حداثالأفباعتبار غرفة " أحداث
صورا تعد من بین فإنهامجلس الهیئات القضائیة المتخصصة والقسم الجنائي المختص في ال

الفصل في قضایا إلیهمالخاصة المقررة للطفل الجانح لان هناك عدة  قضاة اسند لحمایة
الأحداث

ضبط بحیث یتم وأمینالنیابة العامة ثلمومتتشكل من رئیس ومستشارین فإنهاوعلیه 
اة الذین من رئیس المجلس القضائي وهم من بین القضأمرتعیین المستشارین بموجب 

وعلیه فالمستشارین هما قضاة لهم , والمعروفین باهتمامهم بالطفولة الأحداثمارسوا قضاء 
یحقق ضمانة للطفل أنحكم قضائي جماعي من شانه بإصدارالرأيالحق في مشاركة 

2الجانح

وبین تشكیلة غرفة الأحداثجعلنا تشكیل قسم إذاأخرىجهةهذا من جیهة ومن 
للطفل أكثرتشكیلة الغرفة یعد یشكل ضمانا أنس محلا للمقارنة یتضح لنا بالمجلالأحداث
خلافا لقضاة ثالأحداتحتوي على قضاة مستشارین ذات خبرة في شؤؤن لأنهاالجانح 
3.الذین لهم رتبة ائب رئیس محكمة فقطالأحداثبقسم الأحداث

40صالسابقمحمد دریجي هالة شیخ التهامي المرجع1
.15/12من القانون 91المادة 2
448جعود سعاد المرجع السابق ص 3
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مقرها وانعقاد جلساتها:الثانيالمطلب
لتي خصها المشرع لقضاء الأحداث لازالت مستمرة حتى من الطبیعة الخاصة اأن

حیث مقر المحكمة الخاصة بهم وانعقاد جلساتها لأنها تسعى كأصل عام لحمایة الحدث بما 
الأحداث فیها من تربیته وتقویمه لهذا قسمنا هذا المطلب إلى فرعین الفرع الأول مقر محكمة 

الفرع الثاني انعقاد جلساتهاأما
مقر محكمة الأحداث: ولالفرع الأ 

تقع محكمة الأحداث في كل محكمة عادیة تنتمي إلى مجلس قضائي ویختص قسم 
الأحداث المتواجد في كل محكمة بمحاكمة الأحداث الجانحین المرتكبین جرائم الموصوفة 

1.على أنها جنح آو مخالفات

یة هي المختصة لأحداث فان المحاكم المتواجدة بمقر المجالس القضائاأما بالنسبة
بالفصل في قضایا الأحداث بواسطة قاضي التحقیق المكلف بالأحداث الذي ینظر في 

.قضایا الجنایات المرتكبة من طرف الأحداث
انعقاد جلساتها :الفرع الثاني

تنعقد محكمة الأحداث جلساتها برئاسة قاضي من بین المختصین بشوون الأحداث ذا 
الأحداثبحیث یتم انعقاد الجلسة بالنسبة لقسم 2لصلاحیة خبرة الوهلة بان یمارس هذه ا

فإذاالمشورة وذلك یكون بحضور الحدث وولیه ومحامیه ،وغرفةبطریقة سریة سواء بمكتب 
له محامیا تلقائیا لان صحة یعینأنالأحداثلم یحضر محامي الحدث وجب على قاضي 

الساریة المفعول الأوضاعتسیر الجلسة تماشیا معأنالمحاكمة تقضي بذلك ویجب 
المداولة بحیث تجري المداولة إلىالملف إحالةبعدها یتم الأطرافبخصوص سماع 

15/12من قانون 91/1المادة 1
كلیة /جامعة الكوفة والإداریةمجلة الغري للعلوم الاقتصادیة الأحداثعباس حكمة فرنان التحقیق والمحاكمة في جنوح 2

صالقانون 
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الدعوى العمومیة ثم فيیفصلواأنوالمساعدین بحیث من شانهم الأحداثبحضور قاضي 
1.المدنیة 

وإطلاقببراءة الحدث الجانح الأحداثبرئاسة قاضي الأحداثبحیث یقضي قسم 
لا تشكل جریمة ا وان تلك الجریمة غیر إلیهكانت الوقائع المنسوبة إذااحه في حلة ما سر 

المقرر لهزاء جفي الحكم ویتم تحدید الإلیهغیر ثابتة في حقه ،یشار أنهاأومسندة للحدث 
الوقائعأثبتتإذاالغرامة أوالعقوبات السالبة للحریة أوبما فیه من تدابیر الحمایة والتهذیب 

الوقائع تشكل جنایة ومن أنرأىبعدم اختصاصه في حال اثدالأح،وعلیه یقضي إدانته
2.الموجود بمحكمة مقر المجلسالأحداثقاضي إلىیحیلها أنشانه 

بالنسبة للجلسة التي تسري على مستوى محكمة مقر المجلس فتكون الجلسة في أما
لم یكن هناك محامي فیعینه ذاوإ غرفة مشورة ویجب حضور ولي الحدث وحضور محامیه 

هناك شهود  ثم طلبات الطرف وإذاتلقائیا وبعدها یتم سماع الضحیة الأحداثقاضي 
الأخیرةمرافعة النیابة العامة ثم مرافعة دفاع الحدث  ویتم الختم بالكلمة تبدأالمدني ،وحینها 

فلا یجوز الأحداثللحدث ویتم الفصل في كل قضیة لوحدها وطبقا لقواعد خصوصیة 
ومن ثمة فالجلسات تكون سریة حفظا على قواعد أخرىفي قضایا الأحداثحضور باقي 
3صحة العدالة

لنیل شهادة ماستر في لةفي التشریع الجزائري  مذكرة مكمالأحداثالعیداني الزهرة خصوصیة قاضي /حنیش رشیدة 1
ص2016/2017حقوق والعلوم السیاسیة  تخصص احوال شخصیة  جامعة زیان عاشور الجلفة  سنة ال

47العیداني الزهرة المرجع السابق ص / حنیش رشیدة2
54نفس المرجع ص 3
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:خلاصة الفصل
المشرع میز بین القضاء العادي الخاص بالبالغین والقضاء أنكخلاصة لفصلنا هذا نرى 

ة واستحداثه المتعلق بحمایة الطفول72/03لأمرإلغائهوهدا حسب بالأحداثالخاص 
المختصة بالفصل للجهاتالمتعلق بحمایة الطفل ،فنظم خصوصیة بالنسبة 15/12لقانون 

التي تنظر في التشكیلةأوسواء من حیث معاییر الاختصاص الأحداثفي قضایا 
الجانحین  ویكون ذلك ابتداء من التحقیق معه وصولا الأحداثقضایاهم وكدا التعامل مع 

.لا عقابهإصلاحهإلىتهدف دابیر باعتبارهاوالتالأحكامإلى



الثانيالفصل 
إجراءات التحقيق ومحاكمة الأحداث 

الجانحين
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في مواجهة الأحداث الجانحین إتحادهاإجراءات یتم لقد شرع المشرع الجزائري 
ومعرفة ما جاء به المشرع الجزائري بالتدقیقذلك لوالمحاكمة ودراسة حلتي التحقیق ر في م

التحقیق والمحاكمة طبقا لقانون أثناءلحدث الجانح من ضمانات وخصوصیات لحمایة ا
مبحثین تناولنا في إلىتقسیم هذا الفصل إلىارتأیناالمتعلق بحمایة الطفل لذلك 15/12

مطلبین المطلب إلىحقیق مع الحدث الجانح وقسمنا المبحث إجراءات التالأولالمبحث
المبحث أماالتحقیق الابتدائي :الثاني لب تناولنا فیه التحقیق الأولي الاستدلالي والمطالأول

مطلبین بحیث انه في إلىالجانحین وتم تقسیمه الأحداثالثاني تناولنا فیه إجراءات محاكمة 
المطلب الثاني أماالجانحالجزاءات المتخذة في حق الحدثفیها تناولنا الأولالمطلب 

:نوضح ذلك على التواليوسوففخصصناه لتدابیر والعقوبات المقررة للحدث الجانح
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:إجراءات التحقیق مع الحدث الجانح:الأولالمبحث 
ضبطه للتحقیق معه فیما یخص الفعل الذي أواقتیاده الحدث للجریمة یتم ارتكابإن بمجرد 

ى الضبطیة الذي یتم على مستو الأوليوهذا التحقیق یكون على مرحلتین التحقیق أرتكبه
مكلف وقاضيالذي یكون على مستوى قاضي التحقیق والتحقیق) الاستدلال(القضائیة 
)الابتدائيالتحقیق (بالتحقیق

.والتحقیق الابتدائي في المطلب الثانيالأولفي المطلب الأوليفقد تناولنا التحقیق 
:الاستدلاليالأوليالتحقیق :الأولالمطلب 

مرحلة تحریك الدعوى العمومیة تسبقأولیةمرحلة ستدلالاتالاتعد مرحلة جمع 
متى الأحداثالضبطیة القضائیة مهام البحث والتحري في جرائم التي یرتكبها لأفرادویناط 
إحدى حالات التعرض للانحراف وجوده في آوالحدث للجریمة ارتكابعلمهم إلىوصل 

وهذا ) الجریمة(حول الفعل المرتكب إیضاحاتویبدؤون في البحث والتحري للحصول على 
من تمكینهم من سلطة إبقاء المشتبه فیه  تحت ما یستلزم على ضباط الشرطة القضائیة 
بتحریر محاضر الأولىمرحلة التحقیق وتنتهي1تصرفهم لمدة معینة من اجل التحري معه

اجل تحریك الدعوى النیابة العامة من إلىیتم تدوین فیها ما تم جمعه عن الجریمة لتقدیمها 
2العمومیة

تجدر الإشارة إلى أن في القوانین الدولیة هناك منظمات للشرطة الجنائیة 
إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأحداث لحمایة الأطفال سواء 1947سنة ذالدولیة من

ومع انتشار ظاهرة جنوح الأطفال في الجزائر بادرت , كانوا جانحین ومعرضین للخطر 

–ل المتعلق بحمایة الطف15/12مراحل الدعوى في ظل قانون رقم أثناءخلفة سمیر الضمانات القانونیة للطفل الجانح 1
برج بوعریریج سنة الإبراهیميجامعة البشیر 02العدد06الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة مجلد الأستاذمجلة 

4ص 2021دیسمبر  
-الجانحین في التشریع الجزائري مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماسترالأحداثخصوصیة محاكمة –سارة ولد كرادة2

9ص 2020/2021ادیس مستغانم سنة جامعة عبد الحمید بن ب
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مدیریة العامة للأمن الوطني إلى إنشاء فرق متخصصة لحمایة الأحداث والتي كلفت ال
وبالاظافة إلى , بحمایة الأحداث على مستوى المدارس الأحیاء والمؤسسات الأخرى 

استحداث خلایا فرق الدرك الوطني خاصة بالأحداث من طرف جهاز الدرك الوطني 
تلكون مؤهلات في الوساطة الاجتماعیة وعلم سابقین یمعسكریینوتتكون هذه الفرق من ,

.وانحرافهمبالأحداثالنفس التربوي والاجتماعي ویتلقون تكوین حول مبادئ المتعلقة 
خاصة ندرسها بالإجراءاتیتقید ضابط الشرطة القضائیة الأوليوخلال مرحلة التحقیق 

: على التوالي
إجراءات التوقیف للنظر:الأولالفرع 

یولیو 15الموافق ل 15/12بموجب القانون الجدید رقم شرع الجزائري لقد نظم الم
المشتبه فیهم للأحداثالمتعلق بحمایة الطفل إجراءات التوقیف للنظر بالنسبة 2015

ولقد حددت الحالات التي ,بنصوص خاصة تكفل لهم ضمانات الموضوعین تحت الحجز
ث الجانح مع وجود دالحجز في حق الحیخول فیها لضابط الشرطة القضائیة ممارسة وسیلة 

المبررات التي تسمح له بذلك والمدة الزمنیة والشكلیات التي یجب التقید بها مع مراعاتها 
:وتتمثل هذه القیود فیمایليالإجراءلتنفیذ هذا 

سنة وهو ما نصت علیه 13عدم توقیف للنظر الحدث المشتبه فیه الذي یقل سنه عن :ا
.المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 48المادة 

للنظر بالنسبة إخطار وكیل الجمهوریة فورا وتقدیم تقریر مفصل عن دواعي التوقیف - ب
حصل وان قام ضابط الشرطة القضائیة بتوقیف للنظر الطفل الذي فإذا,للحدث المشتبه فیه
شروعه فیها آوریمة في ارتكابه للجلاشتباههسنة على الأقل 13لم یبلغ من العمر 
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فهنا یكون ضابط الشرطة ملزم بإخطار وكیل الجمهوریة المختص فورا ویقدم له تقریر عن 
1الجانحالمتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون 49أسباب التوقیف المادة 

ولقد حدد المشرع الجزائري : وجوب التقید لمدة التوقیف للنظر بالنسبة للطفل المشتبه فیه-ج
منه والتي قرر فیها 49مدة التوقیف للنظر في المادة 15/12وجب قانون حمایة الطفل بم

الطفل لجنحة التي ارتكابیتم إلا في حالة ساعة و 24تتجاوز مدة التوقیف أنلا یمكن بأنه
سنوات ) 5(للعقوبة فیما یفوق خمس الأقصىتشكل إخلال بظاهرة النظام العام ویكون الحد 

ساعة في كل مرة فانه طبقا لنص المادة 24إلىیات التي یمكن تمدیدها حبس وفي الجنا
الإجراءاتوالشروط القانونیة الواردة في قانون للكیفیةالفقرة الثانیة انه یتم التمدید وفقا 49

2.الجزائیة وقانون الطفل

تتكفل بالأحداثیمكن ان تتواجد على مستوى مصالح الشرطة القضائیة غرفة خاصة 
تحت عنون 1985قواعد بكین سنة 12القاعدة إلیهأرشدتناضایا المتعلقة بهم وهذا ما بق
ضباط الشرطة الذین یتعاملون كثیرا مع أن"حیث حاء فیها ,الداخلي للشرطة تخصصال

مهمة منع الأولىالذین یتناولون بالدرجة أووالذین یخصصون للتعامل معهم الأحداث
مهامهم على أداءتدریب وتعلیما خاصین لكي یتسنى لهم تلقوایأنیجب الأحداثالجرائم 
3".وجه وینبغي إنشاء وحدات شرطة خاصة لذلك الغرض في المدن الكبیرةأفضل

لقد ألزم :الطفل الموقوف للنظر وفق الشكلیات القانونیة المطلوبة تحریر محاضر سماع -د
د بالشكلیات المنصوص علیها قانونا المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائیة بضرورة التقی

عند التوقیف للنظر بحیث یقوم بتدوین محضر لسماع الطفل الجانح وتدرج في الساعة 
أمامیتم تقدیمه أوینسى الیوم الذي تم فیه إطلاق سراحه أنوالمدة وفترة الراحة دون 

م توقیع التوقیف للنظر ویتإلىاستدعتالتي الأسبابالقاضي المختص وكذلك تحدید 
یتعلق بحمایة الطفل مقال منشور بالصفحة 15/12القانونإطارللطفل الجانح في الإجرائیةالضمانات –یزید بوحلیط 1

208ص10/07/2018الخاصة بحامعة قالة قسم الحقوق تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة بتاریخ 
6ق صخلفة سمیر المرجع الساب2
12ولد كرادة سارة المرجع السابق ص3
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في سجل خاص البیاناتتقید هذه أنولابد ,المحضر بعد تلاوته علة الطفل وممثله الشرعي 
الفقرة 62یرقم وتختم صفحاته وتوقع من طرف وكیل الجمهوریة ما نصت علیه المادة 

1.المتعلق بحمایة الطفل15/12انون والثانیة والثالثة من قالأولى

یوقف أنالمشرع الجزائري على ضابط الشرطة القضائیة اوجب :التوقیف في مكان لائق -
الطفل الجانح المشتبه فیه للنظر في مكان لائق تراعى فیه كرامته واحترامه كإنسان

وخصوصیات الطفل واحتیاجاته وان یكون مستقل عن البالغین وهذا مانص علیه المشرع 
.مایة الطفل الجانحالمتعلق بح15/12قانونمن4الفقرة 52الجزائري في المادة 

الموقوف للنظرللحدثالمقررة حقوق :الفرع الثاني
15/12من قانون 54و50لقد خصص المشرع للطفل الموقوف للنظر من خلال المواد 

ضابط الشرطة القضائیة وهي على المتعلق بحمایة الطفل جملة من الحقوق یلتزم بها 
:التوالي

ئیة الممثل الشرعي للطفل الموقوف للنظر بمجرد الشرطة القضاضابطإخطارضرورة –1
المتعلق بحمایة الطفل انه یجب على 15/12من قانون 50توقیفه ولقد جاء في المادة 

إلىیخطر ممثله الشرعي وان یسعى إنقیف الطفل للنظر یجب الشرطة عند تو ضابط
.2الإجراءتسخیر كل الوسائل المتاحة لتنفیذ هذا 

یتم ذلك أنویمكن بمحامیه فورا بأسرته و قوف للنظر من الاتصال كین الطفل المو تم-2
توجیه استدعاء وهذا الإجراء ضروري لطمأنة أهل الطفل ومعرفة أوبرقیة أوبواسطة الهاتف 

المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون 50مكان وجوده وهذا ما نصت علیه المادة 
.الجانح

.6السابق ص لفة سمیر المرجعخ1
المعروفة بقواعد بكین الأحداثشؤؤن لإدارةالمتحدة النموذجیة الدنیا الأمممن قانون 1ف10به قاعدة تماجاوهو 2

الإخطاركان هذا وإذاالوصي علیه على الفور أواثر القبض على الحدث یخطر بذلك والده "والتي تنص على 1985
"القبض علیهاءقإلفترة زمنیة ممكنة بعد أقصىالوصي في في غضون أوالوالدین إخطارالفردي غیر ممكن وجب 
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من الحقوق المكفولة للحدث :وقوف للنظرو محامي الحدث المأسرةحق زیارة -1
.1الموقوف للنظر حق في الزیارة من طرف أسرته ومحامیه

من 51تنص المادة : فحص طبي للحدث الموقوف للنظرإجراءوجوب -2
عند بدیة ونهایة ,فحص طبي للطفل الموقوف للنظرإجراءیجب : "على ما یلي15/12قانةن

القضائي س نشاطه في دائرة اختصاص المجلس من قبل طبیب یمار ,مدة التوقیف للنظر
تأكدهتعذر ذلك یعینه ضابط الشرطة القضائیة وهو ما وإذا,الممثل الشرعي للطفل ویعینه
" أنمن المادة على 6حیث جاء في الفقرة 2016من الدستور الجزائري سنة 60المادة 

.2"بالنسبة للقاصرإجباريالفحص الطبي 
الابتدائي التحقیق:مطلب الثانيال

المشرع الجزائري اسند لضابط الشرطة القضائیة مهمة تلقي الشكاوي أنبما 
الابتدائیة في حالة الإدانة جراءات التحقیقلإوالبلاغات وجمع الاستدلالات استثناءا 

بتحریر محضر بخصوص ذلك ومنح حق التصرف في نتائج علمهم وألزمهمالقضائیة 
وذلك طبقا للمادة إلیهالمحاضر إرسالالسید وكیل الجمهوریة بعد ىإل) البحث والتحري (

3ةالجزائیإجراءاتمن قانون 18

:ملف الدعوىالتصرف في : الأولالفرع 
نصت علیه حسب ماالنیابة العامة إلىیرجع الحق في ممارسة الدعوى العمومیة 

دعوى العمومیة وتطالب بتطبیق تنص على انه تباشر النیابة المن ق ا ج 29المادة 
ئیة الجهات القضاأمامكل جهة قضائیة ویحضر ممثلها المرافعات أمامالقانون وهي تمثل 
القضاء أحكامفي حضوره كما یتولى العمل في تنفیذ بالأحكامینطق أنالمختصة ویتعین 

وأعواناط القوة العمومیة كما تستعین بضبإليتلجا أنوذلك في سبیل مباشرة وظیفتها 
7صالسابق خلفة سمیر المرجع 1
13ولد كرادة سارة المرجع السابق ص 2
تخصص قانون –لماستر في القانون العام مذكرة التخرج لنیل شهادة ا) للأحداثدراسة قانونیة قضائیة(عیداوي عقیلة 3

22ص2013/2014محند اولحاج سنة آكليالجنائي والعلوم الجنائیة جامعة 
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إلىفي هذا العنصر هو معرفة كیف یتم وصول ملف الدعوى اوما یهمن,1ةالشرطة القضائی
:الجزائیة على الطرق التالیة الإجراءاتقاضي التحقیق المختص وقد نص قانون 

إجراء وساطة: أولا
المشرع في مجال الوساطة الذي یهدف استحدثهاالعدالة التصالحیة التي بمبدأعملا 

فهو إجراء أخرىحمایة مصلحة الحدث الجانح من جهة ومصلحة الضحیة من جهة إلى
غیر قضائي تقوم به النیابة العامة قبل تحریك الدعوى العمومیة بهدف تعویض المجني علیه 

أنهاالوساطة على 15/12من ق 2/6ووضع حد للمتابعة القضائیة ولقد عرفت المادة 
الجانح وممثله الشرعي من جهة وبین م اتفاقیة بین الطفل إبراإلىآلیة قانونیة تهدف "

المتابعات وجبر إنهاءإلىوتهدف أخرىذوي الحقوق من جهة آوالضحیة 
2"الطفلإدماجإعادةوالمساهمة في ....الضرر

تكون الوساطة في مجال المخالفات والجنح دون الجنایات وتكون قبل مباشرة الدعوى 
.15/12من ق 110لیه المادة العمومیة وهذا ما نصت ع

لإجراء تحقیق المقدم من النیابةالطلب الافتتاحي:ثانیا
یتم متابعة الحدث الذي یرتكب جنحة أو جنایة بناء على طلب فتح تحقیق الذي یوجهه وكیل 

.3الجمهوریة إما لقاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث
مدنيالشكوى المصحوبة بإدعاء:ثالثا

المشرع الجزائري خول أنإلاالأصل في الادعاء المدني انه یكون أمام القضاء المدني 
نفس الجهة القضائیة التي تنظر في أمامیكون طرف مدني أنللطرف المدني المتضرر 

یفصل في للدعوى العمومیة والدعوى أنالدعوى العمومیة وهي القضاء الجنائي فله الحق 
طبقا لنص المادة . لوجود ضرر فیحكم بالتعویضات تكون مناسبة للضررالمدنیة بالتبعیة 

الابتدائي مذكرة مكملة لشهادة الماستر في القانون التحقیقمرحلة أثناءكنزة معوش ضمانات الجانح –سهام مانع 1
54ص 2015/2016حي جیجل سنة جامعة محمد الصدیق بن یالأسرةالجنائي تخصص قانون 

220ص2018سنة جوان 24العدد والإنسانیةمقال منشور في حولیات قالمة للعلوم الاجتماعیة یزید بوحلیط  2
22عبداوي عقیلة المرجع السابق ص3
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یدعي مدنیا أنجنحة أویجوز لكل متضرر من جنایة "06/22المعدلة بموجب قانون 72
1"قاضي التحقیق المختصأمامبان یقدم شكواه 

إلاون الادعاء المدني الذي یكون في مواجهة الحدث الجانح لا یكأنإلىالإشارةوتجدر 
في حالة الجنح أمافي حالة الجنایة الأحداثقاضي التحقیق المكلف بشؤون أمام

15/12من قانون 63وهذا ما جاءت به المادة الأحداثم سقأماموالمخالفات فیكون 
أنطفل ارتكبهایمكن كل من یدعي إصابته بضرر ناجم عن جریمة "المتعلق بحمایة الطفل

إلىكان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنیة وإذاحداثالأقسم أمامیدعي مدنیا 
قاضي التحقیق أوالأحداثقاضي أمامالنیابة العامة فانه ادعائه یكون تباشرالدعوى التي 

المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادر في تحریك أماالأحداثقسم أوبالإحداث المكلف 
بالأحداثقاضي التحقیق المكلف أمامعاء مدنیا إلا الدعوى العمومیة فلا یجوز له الاد

2"الطفلاختصاصهابالمحكمة التي یقیم بدائرة 

أمامیتم لإدخال النائب القانوني للحدث كطرف مدني في الدعوى المدنیة القائمة 
لمباشرة أهلاوذلك لان الحدث لیس الأحداثقاضي أوبالأحداثقاضي التحقیق المكلف 

لأحكامالوصایة او القوامة وفقا أوالولایة أحكاملمدنیة وهو خاضع لقوة قانون في حقوقه ا
المتضمن 07/05من قانون 43وتنص المادة ,3وما بعدها من القانون المدني42المواد 

كل من بلغ سن التمیز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان "قانون المدني 
"وفقا لما یقرره القانونالأهلیةناقص یكون ,غفلةإذاأوسفیها 

فانه على الطرف المدني وأحداثمتهمین بالغین الشكوى على اشتملتإذا ما أما
كان المتهم حدث إذایرفع دعوى للجهة المختصة بالفصل في الضرر الواقع بمعنى انه أن

دة  مطبعة والعملي مع آخر التعدیلات طبعة منقحة ومزیالنظريبین –الجزائیة الإجراءاتشرح قانون -فضیل العیش1
168البدر ص

22كنزة معوش المرجع السابق ص –سهام مانع 2
یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاثة ....لمباشرة الحقوق المدنیة من كان فاقد التمیزأهلالا یكون " من ق م 42لمادة 3

".عشر سنة
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بدائرة بالأحداثقاضي التحقیق المكلف أمامآوالأحداثقسم أمامفتكون الدعوى 
قاضي التحقیق أمامكان الضرر حاصل من بالغ فیكون الادعاء إذاأما,اختصاص الطفل

ي دعوى البالغین وهذا طبقا المختص بالبالغین ویشترط حضور الممثل القانوني للحدث ف
.1المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 88لنص المادة 

دعاء المدني شروط معینة سوى ما تعلق بوصف لم یشترط المشرع الجزائري لقبول الا
.2الجریمة المرتكبة من طرف الحدث

إن لقاضي التحقیق قواعد إجرائیة یتقد بها في مجال : سلطات قاضي التحقیق: رابعا
تحقیقیه مع الحدث الجانح فیما یتعلق بمواجهة ما جاء في ملف الدعوى وفیما یتعلق 

.المرتكبةبأفعالبمواجهة المتهم 
ق ا ج یتخذ قاضي 68طبقا لنص المادة : قواعد التحقیق الخاصة بملف الدعوى-1

ویقوم بمهامه بكل , لإظهار الحقیقة وضروریةالتي یراها مناسبة الإجراءاتالتحقیق كل 
.بالغاأوحریة والمساس بمبادئ الدستوریة والقانونیة المكفولة في حق المتهم سواء كان حدثا 

التي شرعها الإجراءاتي یتخذها قاضي التحقیق في مواجهة الملف مع التالإجراءاتوتتفق 
الجزائیة ویقابلها ما جاء في قانون حمایة الطفل الإجراءاتالقانون للبالغین وفقا لقانون 

:الخاصة بملف الدعوى في ما یليالإجرائیةالقواعد وتتمثل 15/12
الانتقال بالأحداثقاضي المكلف أوقیق یخول القانون لقاضي التح: الانتقال والمعاینة:أولا

ذلك وذلك من إلىالفعل المرتكب استدعىفیها الجریمة متى أرتكبالتي أماكنومعاینة 
التي یتنقل الأماكنالمادیة المتواجدة في مسرح الجریمة وتحید والإثباتاتالأدلةاجل جمع 

23ولد كرادة سارة المرجع السابق ص 1
.الصفحةالمرجع ونفسنفسولد كرادة سارة2
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البحث عن أولاقة بالجریمة الأشخاص التي لها عأوالبحث عن المستندات أوفیها المتهم 
1في الجریمةاستعمالهاالوسائل التي تم 

الأشیاءیستعین قاضي التحقیق والقاضي المكلف بالتحقیق بالخبراء في مجال المعاینات 
).المختصون في معاینة أماكن الجریمة(

ثیل إعادة تمبالأحداثقاضي التحقیق المكلف بالتحقیق آوكما یجوز لقاضي التحقیق 
الضحیة والشهود الحقیقة التي تدین المتهم ومعرفة ادوار كل منإلىالجریمة للوصول 

وكیل الجمهوریة في ذلك الذي یستعین به في بإخطاروالمتهم في الجریمة المرتكبة ویقوم 
.ننسى كاتب الضبط الذي یقوم بتحریر ذلك في محضر معاینةأندون الإجراءهذا 

اختصاصدائرة إلىالانتقال إلىق إ ج لقاضي التحقیق اللجوء من80كما خولت المادة 
ذلك بعد إخطار وكیل و ,ذلكإلىملف الدعوى ضرورةاستدعتمحاكم مجاورة متى 

یكون المحضر أنولابد إلیهاالجمهوریة المختص في دائرة المحكمة التي سوف یتم الانتقال 
2الانتقالضرورةتوضح بأسبابمسبب 

لقد نظم المشرع الجزائري مسالة التفتیش بموجب قانون : الأشیاءوضبط تیشثانیا التف
لقاضي وأجاز) من ق ا ج45,47,48,80,81,82(الجزائریة في المواد الإجراءات

تفید ملف الدعوى الأدلةالتي یمكن العثور فیها على الأماكنتفتیش إلىالتحقیق اللجوء 
وتكشف عن حقائق مبهمة في الملف

وحجزها من طرف قاضي التحقیق والتي إظهارها یبین حقائق عن الجریمة الأشیاءضبط یتم 
.غیرهمأوالضحیة أوخاصة بالمتهم الأشیاءسواء كانت 

, المتهم ومحامیه أمامح مغلقة بعد إحصائها ولا تفتإحرازالمحجوزة في الأشیاءوتوضع 
.ق ا ج 86نص المادة طبقا لالأشیاءكل من وجدت بحوزته هذه استدعاءویتم 

مذكرة نهایة دراسة لنیل شهادة ماستر كلیة 15/12الطفلفي ظل قانون حمایة الأحداثقروندة فاطمة بشرى قضاء 1
19ص2018/2019حقوق والعلوم السیاسیة قسم قانون العام جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم سنة ال

20قروندة فاطمة بشرى المرجع السابق ص 2
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بالخبراء الفنین العلمین المختصین في مجال بناء على الاستعانةیجوز لقاضي التحقیق 
رأتإذامن تلقاء نفسه أوالمدعي المدني أومحامیه أوالمتهم أوطلب من النیابة العامة 

. 1ق ا ج156إلى142لذلك المادة ضرورة
:ث الجانحالقواعد الإجرائیة الخاصة بالحد-2
15/12من قانون 34لقد نص المشرع الجزائري في مادته :سة شخصیة الحدثر دا:

تتخذها في حق الأحداثالمتعلق بحمایة الطفل على مجموعة من الصلاحیات للقاضي 
اجتماعیةفحوصات طبیة وبحوث بإجراءالحدث الجانح من خلال دراسته الشخصیة وذلك 

2.ومراقبة سلوكیة

لشخصیة الحدث الجانح ولا أعمقلدراسة الأساسیةهو القاعدة : اعيالبحث الاجتم-1
.3النفسیة والعقلیة دون الدراسة الاجتماعیة المسبقةللفحوصاتتكون هناك جدوى 

اجتماعیون مختصون تابعون لمصالح الوسط المفتوح بهدف أعوانیقوم بالبحث الاجتماعي 
للحدث الجانح وسلوكه في المحیط یةوالأدبجمع معلومات المتعلقة بالحالة المدنیة 

التدبیر المناسب لحالته وضمان علاجه وهو ما إلىالاجتماعي وسوابقه قصد الوصول 
.4ق بحمایة الطفلالمتعل15/12من ق 68نصت علیه المادة 

من الناحیتین فحص الحدث من و الفحص ویشمل الفحص الطبي :الفحص الطبي-2
یأمر15/12من قانون 68/4تنص المادة ة العقلیةالناحیة النفسیة وفحصه من الناحی

.قاضي الأحداث بإجراء الفحص الطبي ونفساني وعقلي وان لزم الأمر
.القاضيأویفحص الحدث جسدیا من طبیب عام یعینه ممثله: ا الفحص الجسدي

21ص السابق المرجع اطمة بشرى قروندة ف1
على الطلبة السنة ثانیة ماستر  كلیة الحقوق جامعة ألقیتمحاضرة الأحداثد زواش ربیعة السیاسة الجنائیة تجاه 2

25ص 2015/2016منثوري قسنطینة  سنة الإخوة
.ر المؤسسة الوطنیة للكتابدار النش1992محمد عبد القادر قوا سمیة جنوح الأحداث في التشریع الجزائري سنة 3

232ص 
المتعلق بحمایة الطفل مقال منشور بصفحة 15/12للطفل الجانح في إطار القانون الإجرائیةزید بوحلیط الضمانات ی4

218ص10/07/2018قسم الحقوق تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة جامعة قالمة بتاریخ 
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المستویات واتجاه من هذا الفحص هو تقدیرفالهدف من الفحص:من الناحیة النفسیةب
من معطیات التحقیق الاجتماعي في انحطاط العلاقات داخل الخلیة التأكدفقط بل القیم

.خارجهاأوالأسرةالعائلیة والتمسك بالعوامل الایجابیة لتربیة الطفل داخل 
المحتمل كما التلف العقلي أوفان هذا الفحص یكشف عن شذوذ : من الناحیة العقلیة-ج

والتحقیق من تقدیرات البحث الاجتماعي الخلیة العائلیة تقیم به الصعوبات التي یكون داخل 
.1ربعین الاعتبایأخذجل ملموس لاقتراحوالتحلیل النفسي 

ختصة في علم ماجتماعیةدینتكوین فریق عمل یتكون من مرشإلىوهذا ما كان یدعو 
تخفیف البدنیة والعقلیة یتعاونون فیما بینهم ویعملون لهدف واحد وهوالأمراضالنفس وطب 

من حدة الصراعات ومن ثمة یقترحون على السلطة القضائیة اقتراحات عملیة لتحقیق نجاح 
. ایجابیة لشخصیتهأسسمستقبلي للحدث الجانح وتكوین 

الاتفاقیات الدولیة نصت على كیفیة التعامل مع الجدث الجانح وكیفیة أنإلىالإشارةوتجدر 
تعرف " 40في مادتها المتحدةالأممفقد نصت اتفاقیة إلیهمعاملته وموجهته بالتهم الموجهة 

بحق الطفل یدعى انه انتهك قانون العقوبات على ان یتم تعامل مع الطفل الأطرافالدول 
.........الطفل بكرامته وقدره وتقریر احترام الطفلإحساسع درجة بطریقة تتفق مع رف

.طفل وقیامه بدور بناء في المجتمعوتراعي سن الطفل واستصواب تشجیع إعادة اندماج ال
الأطرافتكفل الدول ,الصكوك الدولیة ذات الصلة أحكاموتحقیق لذلك ومع مراعاة -1

:بوجه خاص مایلي
الطفل لقانون العقوبات او اتهامه بذلك ا واثبات ذلك علیه بسبب انتهاكعدم ادعاء -2

و الدولي عند ارتكابها قصورهم تكن  محظورة بموجب القانون الوطني اأوجهأوأفعال
:الضمانات التالیةانتهك قانون العقوبات او یتهم بذلك بأنهیكون لكل طفل یدعي -3
وفقا للقانونإدانتهتثبت أنإلىبراءتهافتراض -

232السابقمحمد قواسمیة المرجع 1
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القانونین علیه الأوصیاءآوعن طریق ولیه إلیهمباشرة بالتهم الموجهة أوفورا إخطار-
لإعدادغیرها من المساعدة الملائمة أوعده قانونیة عند الاقتضاء والحصول على مسا

1".وتقدیم دفاعه 

الأحداثأنیفترض , آو الذین ینتظرون المحاكمةالمقبوض علیهم الأحداثعن أما
ولذلك, ولابد من تجنب احتجازهم قبل المحاكمةأبریاءالمقبوض علیهم ولم یتم محاكمتهم 

2الخ....تدابیر بدیلةلتطبیقیبذل قصارى الجهد 

:الأحداثالأوامر الصادرة من قاضي :الثانيالفرع 
:التحقیقأثناءالصادرة الأوامر:أولا
آمروإحضارضبط أمرالتحقیق هو أثناءالتي یتخذها قاضي التحقیق الأوامرمن أن

واخص 15/12من قانون 69بالحبس المؤقت وهذا ما نصت علیه المادة  آمربالقبض 
في مواجهة الحدث الأوامراتخاذ هذه خصوصیة15/12موجب قانون المشرع الجزائري ب

10الطفل الذي یتراوح سنه من یمنع وضععلى انه "58الجانح وذلك في نص المادة 
إصداروعلیه لا یجوز "سنة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة13اقل من إلىسنوات 

.بالقبض ضدهم حمایة لهذه الفئة الهشةآمر
وضع الحدث الجانح البالغ من العمر من نفس القانون58/2بموجب المادة جازأانه إلا

.سنة في الحبس المؤقت وذلك في حالة الضرورة18إلىسنة 13من 
مرن في اتخاذه ضد بالأحداثتدابیر یكون فیها قاضي التحقیق الخاص الأوامروتعتبر هذه 

.3الحدث الجانح

المؤرخ 44/25تم التصدیق علیها بموجب قرار الجمعیة العامة للام المتحدة –من اتفاقیة حقوق الطفل 40انظر المادة 1
وفقا للمادة1990سبتمبر / أیلول2تاریخ بدء النفاذ –1989نوفمبر/تشرین الثاني 20في 

المتحدة الأممباعتبارها مؤتمر أوردین من حریاتهم قواعد الأمم المتحدة بشان حمایة الأحداث المج-2نظر الوثیقة رقم 2
كما1990سبتمبر /أیلول7إلىأغسطس/آب27المعقود في هدفنا من,الثامن من منع الجریمة ومعاملة المجرمین

.1990دیسمبر /الأولىكانون 14ي المؤرخ ف45/113المتحدة للأمماعتمدت ونشرت على الملا بموجب قرار الجمعیة العامة 
219یزید بوحلیط المرجع السابق ص -3
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:التحقیقةفي النهایالأوامر الصادرة:ثانیا
الضمانات أهمیمثل احد لأنهالجنائیة الإجراءاتأهمویعتبر التحقیق الابتدائي من 

خطریقیهم من لأنه,للأفرادالدستور والقانون لصالح الحریة الشخصیة التي تنص علیها 
1)یة من مراحل الدعوىالثانمرحلة(القضاء أمامالوقوف موقف الاتهام 

حقیق هو عبارة عن عملیة ختامیة یقوم بها قاضي التحقیق عند أتمامه إن التصرف في الت
التصرف في التحقیق في الأوامرلإجراءات التحقیق ویكشف عن الحقائق الدعوى وتتمثل 

للمتابعة والأمر بإرسال الملف إلى النیابة العامة بألا وجهالأمر 
محكمة من مواصلة السیر في یمنع الأمروهو عبارة عن :للمتابعةبالأوجهالأمر:أولا-1

إلىیصل ملف الدعوى أنإلىجهة التحقیق مختصة في التحقیق الأصلالدعوى لان 
لأمرار قاضي التحقیق دولذلك بمجرد إصالمحكمة المختصةإلىالإحالةأوالنیابة العامة 

2.قانونیة وموضوعیةلأسبابللمتابعة تحجب الدعوى عن قاضي الحم بالأوجه

إن الآمر بالأوجه للمتابعة هو آمر ذو طبیعة قضائیة لأنه :  لقانونیة للأمرالطبیعة ا-
یكون ختاما للتحقیق وبه یتم توقیف الدعوى ویمنع المحكمة من النظر في الدعوى العمومیة 
لذلك اوجب المشرع الجزائري تسبیب هذا الأمر تسبیبا كافیا وذلك ما نستخلصه من نص 

وهذا الأمر قد یكون أمر كلي أو أمر جزئي ,راءات الجزائیة من قانون الإج169/2المادة 
فالأمر الكلي هو الأمر الذي ینهي التحقیق كما تم الإشارة إلیه سابقا أما الأمر الجزئي 
فیكون في حالة تعدد التهم أو تعدد المتهمین فیصدر قاضي التحقیق أمرا جزئیا سواء كان 

من ق إ ج ج167طبق لنص المادة لأحد المتهمینأوبالنسبة لإحدى التهم 
لقد حصر الحصر المشرع الجزائري أسباب یعتمد علیها :أسباب أمر بالأوجه للمتابعة

قاضي التحقیق عند تصرفه في التحقیق في ثلاثة أسباب فقط وتغاضى عن باقي الأسباب 

232محمد قواسمیة المرجع السابق ص1
207د زواش ربیعة المرجع السابق ص 2
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القانونیة والموضوعیة التي یمكن لقاضي التحقیق الاعتماد على احدها لإصدار أمر بالأوجه 
: للمتابعة وهي

من قانون 39المادة (حالة الدفاع الشرعي أوتوافر أسباب الإباحة كحالة الضرورة-
والفروع المادة الأصولوجود مناع من موانع العقاب كالسرقات التي تقع بین و )العقوبات

فهذان,المعدل والمتمم لقانون العقوبات30/12/2015المؤرخ في 15/19من قانون 368
15/02الأمرمن 163دة المبینة في الماأسبابجانب الثلاثة إلىالسببان المذكرین 

قانونیة والموضوعیة التي یمكن لقاضي التحقیق الاعتماد أسبابتشكل كلها أعلاهالمذكور 
للمتابعة عن تصرفه في النتائجبالا وجهأمرلإصدارإحداهاى عل
من ق إ ج ج  على عدم 175/1لقد نصت المادة : للمتابعةبالأوجهحجیة المر -

جدیدة أدلةللمتابعة  لواقعة نفسها ما لم تظهر بالأوجهأمرحقه جواز متابعة متهم صدر في
ومما نستخلصه من الفقرة , المقضي فیهالشيءحائر لقوة الأمریكون أنتكون قبل أنولابد 

الشهود التي لم تعرض على قاضي التحقیق  وأقوالالثانیة من نفس المادة انه كل المحاضر 
الحقیقة إلىوتعطي للوقائع تطورات نافعة من اجل الوصول الأدلةتعزز أنوالتي من شانها 

ویؤول المر في ذلك ,ن للقاضي الأخذ بها لإعادة النظر في الدعوىكجدیدة ویمأدلةتعد 
الجدیدة طبقا الأدلةإعادة فتح التحقیق بناءا على ضرورةكان إذاللنیابة العامة التي تقرر 

1.من نفس المادةالثالثةللفقرة 

للمتابعة من طرف بالأوجهالأمریصدر :للمتابعة وقرار الحفظبالأوجهالأمربین الفرق
إدعاء مدني و أوقاضي التحقیق بعد تحریك الدعوى العمومیة عن طریق طلب افتتاحي 

.الإحالةه قاضي التحقیق بإنهاء التحقیق في الدعوى دون یتصرف فی
وهي عبارة عن بل تحریك الدعوى العمومیة قرار الحفظ فلا تصدره إلا النیابة العامة قأما

.نهایة للمحاضر الاستدلالیة التي قامت بها الضبطیة القضائیة

2017نشر والتوزیع بالجزائر سنة دار هومة لل) الاستدلال والاتهام(د علي شملال المستحدث قانون الإجراءات الجزائیة 1
90ص 
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المدعي أوغرفة الاتهام من طرف النیابة العامة أمامللمتابعة بالأوجهأمراستئنافیتم 
.الاستئنافعدم أصبح نهائیا في حالةوإلا المدني 

ویمكن التراجع عنه وإلغائه من طرف استئنافهن كة لا یمقرار الحفظ فله طبیعة إداریأما
أومتضرر النیابة العامة فلا یحول دون تحریك الدعوى العمومیة بالإدعاء مدنیا من طرف ال

.ما توفرت الشروطإذاالمحكمةأمامالتكلیف بالحضور 
للمتابعة هبالأوجالأمر:وجه الدعوىبانتفاءوالأمرللمتابعة بالأوجهالأمرالفرق بین 

الوقائع تشكل جریمة ا أنأوكافیة للمتابعة أدلةعدم وجود حالةیصدره قاضي التحقیق في 
وجه الدعوى فإنه یصدره قاضي التحقیق في حال بانتفاءأمرأما,وان المتهم بقي مجهولا

له العقوبات او القوانین المكملةالوقائع لا تشكل جریمة یعاقب علیها القانون أنله اتضح
یصدران لإنهاء أمرانمن الناحیة القانونیة فلا فرق بینهما فهما أماهذا من الناحیة الفقهیة 

1المحكمةإلىالتحقیق دون إحالة الملف 

:بالإحالةأمر-1
مع الحدث الجانح یرسل الملف الى وكیل الجمهوریة من التحقیقبعد انتهاء القاضي من 
أوالأحداثثم بعد ذلك یصدر قاضي الإرسالخ من تاریأیام5اجل تقدیم طلبات خلال 

الجهة المختصة بالمحاكمة في إلىالحدث الجانح بإحالةأمربالأحداثالقاضي المكلف 
الأفعالأنالأحداثقاضي رأىفإذا, 2ونسبت الأفعال إلیهحالة وجود دلائل قویة للمتابعة

إلىالإحالةأمرة هنا یصدر وكیل الجمهوریلرأيتشكل جنحة او مخالفة وبعد استطلاعه 
رأىإذا"من قانون حمایة الطفل على انه79/1علیه المادة منصتوهذا الأحداثقسم 

"الأحداثقسم أمامبالإحالةأمراالوقائع تكون مخالفة او جنحة اصدر أنالأحداثقاضي 
وكان الأحداثمن طرف قاضي تم التحقیق في القضیةإذافي حالة الجنایات وهو أما

الفعل المرتكب جنایة ، یحیل أناتضح له عند لتحقیق الحدث متهم بارتكاب جنحة وبعدها 

91علي شملال المرجع السابق ص1
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یطلق بواسطة وكیل الجمهوریة وهذا ماالأحداثون ؤ قاضي التحقیق المكلف بشإلىالقضیة 
نص إلىفبالرجوع الأحداثون ؤ المكلف بشالأحداثبالنسبة لقاضي أما, علیه بالتخلي 

ان الوقائع تكون قاضي التحقیق المكلف بالتحقیقرأىإذا"لتي تنص على ا79/2المادة 
لفمن خلا"لمقر المجلس القضائي المختصالأحداثقسم أمامبالإحالةأمرااصدر جنایة،

أنالجنایة ویجب إلىالتحقیق بالنسبة إجراءاتعند انتهائه من نص المادة نستنتج انه
قسم إلىالملف بإحالةیقوم جنایة تشكل وكانت الوقائع وكیل الجمهوریة رأيعلى یستطلع 
.1القضائي المختصالموجودة بمقر المجلس الأحداث

92علي شملال  نفس المرجع ص 1
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:ملخص المبحث الأول
لقد اعتبر المشرع التحقیق في قضایا الأحداث إجباریا في قضایا الجنح والجنایات 

.في قضایا المخالفاتجوازیا
قیق مع الحدث الجانح عبر مراحل أمام الضبطیة القضائیة وإمام قاضي ویكون التح

الأحداث وأمام قاضي التحقیق المكلف بالأحداث ولقد نص المشرع الجزائري بموجب قانون 
المتعلق بحمایة الأحداث علي قواعد إجرائیة لابد من التقید بها عبر جمیع مراحل 15/12

سنة وجوب  تبلیغ 13ظر للحدث الذي یقل سنه عن التحقیق منها عدم جواز التوقیف للن
طلب ذلك إجراء إذاحضور محامیه ,ولي الحدث أو ممثله الشرعي عند التوقیف للنظر 

عند قاضي أماالفحوصات الطبیة وذلك ضمانا لحمایته على مستوى الضبطیة القضائیة 
ري بقیود تضمن التحقیق المكلف بالأحداث او قاض الأحداث فقد قید ه المشرع الجزائ

حمایة الحدث عند المثول أمامه وذلك بوجوب سماعه بحضور ممثله الشرعي او ولیه 
ووجوب حضور محامي من طرفه وبتعین من النقابة الخاصة بالمحامین في ایطار المساعدة 

.القضائیة
یقوم قاضي التحقیق باتخاذ إجراءات في مواجهة الملف منها المعاینة والتفتیش كما

یقوم باتخاذ إجراءات في مواجهة الحدث الجانح منها الفحص الطبي والبحث الاجتماعي 
التدبیر الذي سوف یتخذ في حق الحدث الجانح وان لزم إلىالخ وذلك من اجل الوصول ...

.الأمر الحبس المؤقت
أما في مجال الجنایات فان القاضي المكلف بالأحداث الذي یتم تعینه من طرف رئیس 

لس القضائي یخص بالتحقیقالمج
یصدر القاضي في نهایة التحقیق أوامر أما آمر بالأوجه للمتابعة او أمر بالإحالة الى 

.  محكمة الأحداث
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إلىلتهذیبه وسواء كان بتسلیمه أویتخذ القاضي التدابیر المناسبة لحمایة الحدث 
أومعتمدة مكلفة بالطفولة وضعه في مؤسسة أوولیه الشرعي ا والى شخص جدیر بالثقة 

.وضعیه تحت نظام الحریة المراقبةأووضعه في مركز خاص بالأطفال الجانحین 
وقد یجد القاضي أن هذه التدابیر غیر كافیة لردع وتهذیب الحدث الجانح فیلجا إلى إصدار 

ضي وضعه رهن الحبس المؤقت وهو یعتبر أخر إجراء یلجا إلیه قاأوآمر بالرقابة القضائیة 
.جد ما یستدعي إلى اتخاذهو إذاالتحقیق 

:الجانحینالأحداثمحاكمة إجراءات : المبحث الثاني
الجانحین معتمدة الأحداثكبیر وعنایة خاصة لمحاكمة اهتماماأولتإن جمیع التشریعات 

أساسيمبدأالمشرع الجزائري أستحدثومبادئ تختلف عن محاكمة البالغین لقد أسسعلى 
وفي سبیل ذلك ,إصلاح ولیس توقیع العقاب إلىوهو الوصول ألاالأطفالجنوح في معالجة

جوهریا اختلافابحمایة الطفل قواعد إجرائیة خاصة تختلف المتعلق 15/12افرد القانون رقم 
.تتبع في محاكمة الجزائیة العادیةالتي الإجرائیةعلى القواعد 

ماعي وتتمیز بالمرونة والبعد عن الشكلیات محاكمة هذه الفئة تتفق والغرض الاجتأنإلا
1المفرطة والخروج في الكثیر من النقاط على القواعد العامة

:المحاكمةأثناءالقواعد الإجرائیة المقررة :الأولالمطلب 
المشرع الجزائري خصص لهم إجراءات أنالجانحین نجد الأحداثنظرا لخصوصیة قضایا 

الإجرائیةفي القواعد  الإجراءاتیتهم وتتمثل هذه المحاكمة من اجل حماأثناءخاصة 
:الموضوعیة وسوف نتطرق لكل منهما في فرعینالإجرائیةالشكلیة والقواعد 

الجانحین هیئات خاصة للأطفالخصص المشرع الجزائري :القواعد الشكلیة: الأولالفرع
كلیة و الاختصاص عتني بمحاكمتهم تحقق لهم الحمایة الفعالة وذلك بموجب إجراءات شت

.والقواعد العامة التي تختلف عن محاكمة البالغین

17خلفة سمیر المرجع السابق ص 1
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الجانحین وتكفل بذلك بموجب قانون الأحداثافرد المشرع الجزائري جهات خاصة لمحاكمة 
الهیئات القضائیة المختصة بالنظر في قضایا بتحدیدالمتعلق بحمایة الطفل وذلك 15/12

أمامها وذلك من اجل وكیفیة السیر في المحاكمة واختصاصاتهاوحدد تشكیلتها الأطفال
.للحدث الجانحالإجرائیةتوفیر الحمایة 

أسندت مهمة الفصل في قضایا الأحداث بموجب :قسم الأحداث على مستوى المحكمة-1
:المتعلق بحمایة الطفل إلى15/12قانون

مجلس قسم الأحداث المتواجد على مستوى المحاكم المتواجدة خارج محكمة مقر ال-2
.وتختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها الحدث

قسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس ویختص بالنظر في الجنایات التي یرتكبها 
.الحدث

تنظر في الاستئناف مستوى المجالس القضائیةغرفة الأحداث المتواجدة على-3
1الصادرة من المحاكمالأحكام

المحاكمةأثناءالمقررة اعد الموضوعیةالقو :الفرع الثاني
جملة من الحقوق والضمانات من اجل السیر اعتمادإلىلقد عهد المشرع الجزائري 

لهم قواعد إجرائیة لحمایة الجانحین وجعل بالأحداثالحسن لإجراءات المحاكمة الخاصة 
:الحدث على خلاف ما قرره للبالغین وتتمثل فیمایلي

:الجانحینالأحداثاكمة سریة جلسات مح: أولا
.2علنیة جلسة المحاكمةمبدآالجزائیة قد تضمن للمتهم البالغ الإجراءاتذا كان قانون إ

20-18خلفة سمیر المرجع السابق ص 1
شادلي سمیرة مذكرة تدخل ضمن متطلبات لنیل شهادة الماستر  تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة –ساعد خدیجة 2
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یة في ر الاستثناء فقد ضمن المشرع الجزائري للحدث الجانح الحق في الجلسات السأما
الحمایة هأوجالمرتكبة سواء كانت جنحة جنایة او مخالفة باعتبارها وجه من الأفعالجمیع 

.15/12من قانون المتعلق بحمایة الطفل 82/1وذلك بمقتضى نص المادة 
ولقد حرص المشرع على ذلك من اجل إبعادهم عن النظار وعن فضول الحاضرین 

.1والمحافظة على اسمه ومصلحته
الأشخاصالخاصة لیست مطلقة بل هي مقیدة في نطاق من حیث الإجرائیةالقاعدة أنغیر 

المتعلقة بحمایة الطفل 15/12من قانون 83/2كنهم حضور الجلسة ونجد المادة الذین یم
الذین یسمح لهم حضور جلسات المحاكمة الأشخاصتنص على سبیل الحصر على 

شهود القضیة ,من الدرجة الثانیة أقاربه,الجانحین من بینهم الممثل الشرعي للطفل الأحداث
ممثلي الجمعیات والهیئات المهتمة ,وطنیة للمحامین النقابة الوأعضاءالقضاة ,والضحایا 

.بالقضیةالمعنیینبشؤون الأطفال ومندوبي حمایة الطفولة 
فتكون السریة في الجلسات محاكمة  بدایة بالمناداة على الحدث الإجراءاتمن حیث أما

غایة إلىوالمرافعات النیابة والمحامي وتستمر أقوالوالشهود وسماعالجانح والضحایا 
قا لنص المادة علانیة وهذا طبسة المداولة في القضیة ویتوجب بعد ذلك النطق بالحكم في جل

.15/12من قانون 89
: حضر نشر ما یدور بجلسة المحاكمة الحدث:ثانیا

نشر معلومات بشان القضیة في وسائط الضارة التي تنجم عنها الآثارحمایة للحدث من 
حق الحدث في الحمایة خصوصیاته في جمیع مراحل الدعوى یحترم أنلابد من الإعلام

فانه ,ة لا لزوم لها جنائیأوصافآوقد ینالها الحدث الجانح من جراء دعایة للإضرارتفادیا
.2الأحداثمعلومة خاصة بمحاكمة أيیحضر نشر 

29ص السابق رجعمخلفة سمیر ال1
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عن وقائع إعلانآوطفل جانح أيهویة آووبذلك یتضح انه یحضر نشر اسم وعنوان 
سمعته إلىالإساءةوذلك لحمایة الطفل الجانح من إعلامیةوسیلة بأیةمحاكمة جلسة 

العام الذي ضمنه والمبدأسلبیة تتعارض انعكاساتإلىیؤدي أنوالتشهیر به الذي یمكن 
.1وهو الحمایةالجانحین الأحداثالمشرع في حق 

:إعفاء الحدث من حضور جلسة المحاكمة:ثالثا
حضور الحد ث إجراءات المحاكمة  الأحداثمحكمة أمامالتي تجرى في المحاكمة الأصل

بإعفاء الحدث من حضور جلسات المحاكمة والاكتفاء تأمرأنولكن یجوز للمحكمة 
ة الطفل الجانح الصغیر ویعتبر مصلحاعتباراهعنأو من ینوب وصیه أوبحضور ولیه 

من قانون 4+82/3علیه المادة حسب ما نصت,حضوریا طبقا للقواعد العامةمواجهةلحكما
مصلحته اقتضتإعفاء الطفل من الحضور الجلسة إذا الأحداثیمكن لقسم "انه 15/12

.ینوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ویعتبر الحكم حضوریا,وفي هذه الحالة ,ذلك 
".اهفي جزء منأوالطفل في كل المرافعات بانسحابفي كل وقت یأمرأنویمكن الرئیس 

لقد غفل المشرع عن ذكر الحالات التي ترخص فیها للحدث بإعفاء من حضور جلسة 
الجزائیة القواعد الإجراءاتالقواعد العامة الواردة في قانون إلىإلا انه بالنظر ،المحاكمة
الحالات المتمثلة استخلاصیمكن 15/12قانون الجانحین الواردة في البالأطفالالخاصة 

:ليفي مای
في حالة آواحد الحاضرین من شهود وضحیة وغیرهم بنظام الجلسة آوحالة إخلال الطفل 

جرح كرامته خصوصا عند عرض آوشان حضور الطفل إبداء شعوره أنشعور القاضي 
.الخ...تسجیلاتآوصور آومشاهدة عرض آوتقاریر الخبرة 

2یه اللذان ینوبونهه الشرعي ومحامإخراج ممثلغیر انه المحكمة ملزمة بعدم 

22خلفة سمیر المرجع السابق ص 1
نفس الصفحةالمرجع نفسخلفة سمیر2
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:وجوب  الاستعانة بمحامي:رابعا
الضمانات التي یتمتع بها المتهم في ظل المحاكمة العادلة أهمیعد الحق في الدفاع من 

القضایاوحسن سیر العدالة وهذا ما كرسه المشرع الجزائري كحق دستوري لحق دفاع في 
1.الجزائریة

حق الطفل الجاني في الاستعانة بمحامي مثلما هو كالطفلالمتعلق بحمایة واقره القانون 
تحت طائلة البطلان الإجراءات وحوبیافي مرحلة التحقیق حیث یكون تعین المحامي الأمر

یستعطونعادة ما لا لأنهمالجانحین الأحداثفي قضایا أهمیةولما كان لحضور المحامي 
2.الشهودوأقوالتصریحاتهم تنفیذي التالأدلةولعدم قدرتهم على مناقشة أنفسهمالدفاع عن 

متابعة أيعملا بمبدأ شخصیة العقوبة فإن : تكلیف الحدث ووله بحضور الجلسة:خامسا
من طرف النیابة العامة تكون شخصیة وان جمیع الدعاوى تنتهي بالمحاكمة العادلة ولدخول 

الحدث قاصر لا أنوبما ,حیز المحاكمة لابد من اتخاذ إجراءات التكلیف لحضور الجلسة 
تتوفر فیه أهلیة التقاضي عن نفسه ولا یستطیع رفع دعوى في المسائل المدنیة والتجاریة 

أنانه یمكن إلاوالإداریة وحتى الجنائیة فانه لاستطیع إدعاء مدنیا أمام القضاء الجنائي 
.یتابع بسبب ارتكابه جریمة أو یتابع على أساس دعوى حمایة لوجوده في خطر معنوي 

فهذا المبدأ اقره القانون في صالح المتهم سواء كان بالغا او حدث وذلك لیمكن من تقدیم ما 
.یراه منسبا من أدلة لدرء الاتهام عن نفسه

إن وجوب حضور الولي أو الوصي أو الممثل القانوني للجلسة ذلك لتحمل المسؤولیة المدنیة 
د الأشخاص آخرین سواء كان عن الأضرار التي تنجم عن الفعل المرتكب من الحدث ض

بینما تبقى مسؤولیة دفع الغرامة باعتبارها عقوبة جزائیة ینطق بها ضد , طبیعي أو معنوي
3الحدث إلا انه یتحمل وضعها في الخزینة العامة ولیه أو وصیه 

30صالمرجع السابق شادلي سمیرة –خدیجة ساعد1
23السابق خلفة سمیر المرجع -2
50رادة سارة المرجع السابق ص ولد ك- 3
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فالقانون یحمل الولي أو الوصي أو الممثل القانوني المسؤولیة عن جمیع الأضرار التي 
ث للغیر لذلك یستدعي اشتراكه في جمیع الإجراءات لاسیما في ما یخص یسببها الحد

وصیه أووالهدف من ذلك إشعار الحدث بحمایة والده ,المعارضة والاستئناف واطعن بالنقض
1.هذا من جهة من جهة أخرى الدفاع على حقوقه

ات ما هذا ما جعل المشرع الجزائري یوجب إخطار الحدث وممثله الشرعي بكافة الإجراء
یخطر قاضي الأحداث " المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 68نصت علیه المادة 

" من ق إ ج ج السابق 454وهو ما نصت علیه المادة ." الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة
یحذر قاضي الأحداث بالإجراءات المتابعة والذي الحدث او وصیه او من یتولى حضانته 

".المعرضین له
:من التكلیف للحضور هو سماع الأطراف وهو ما سنتناوله على التواليوالهدف

على الخصوم المناداةالتحقیق في جلسة المحاكمة بعد یبدأ: ولیهأوسماع الحدث -1
التهمة نه ومحل إقامته بعد ذلك تتلىولقبه وساسمهوالشهود ویسال الحدث الجانح عن 

.التكلیف بالحضوروورقة الإحالةأمرالحدث حسب إلىهة الموج
اعترف اكتفت فإذاإلیهللفعل المنسوب بارتكابهیتم سماع المتهم عن إذا كان معترفا 

.ذلك یتم سماع الشهودأنكرإذاأماإدانتهالمحكمة باعترافه وتتم 
ثبات لإفي إجراءات سماع الشهود یوجد شهود للنفي التهمة وشهود : سماع الشهود2

.التهمة
أسئلةفي حالة الاعتراف وتوجه النیابة العامة الإثباتیتم سماع شهود :اتالإثبسماع شهود 

الضحیة وذلك لإیضاح الوقائع أوثم دفاع المجني علیه ام دفاع المدعي المدني أولاللشهود 
الشهادة بشأنهاأدوالتي 

یسمع شهود النفي ویسالون عن معرفة الإثباتبعد سماع شهادة شهود :سماع شهود النفي
للخصوم بذلك یأذنسؤال ترى المحكمة لزوم لظهور الحقیقة و أيویوجه للشهود .2المتهم 

غیر جائزة القبول ویجب على أوللشاهد غیر متعلقة بالدعوى أسئلةمع منعهم من طرح 
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أوالتي یبنى علیها تخویف أشارةأوكلام بالتصریح أوتمنع كل تلمیح أنالمحكمة 
1.الخاصة بالوقائع الواضحةالأسئلةتمنع أنكما لها , الشاهد أفكاراضطراب

ص تفصل 15/12من قانون حمایة الطفل 82/2لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
مرافعة النیابة العامة والشهود وبعدالمحكمة بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحایا 

"والمحامي
لبات المعاهدة الدولیة المتعلقة بحقوق القانون الجزائري جاء مطابقا لمتطأنیتبین -1

حول وجوب إجراء سماع الحدث حیث جاء في )1989اتفاقیة نیویورك سنة ( الطفل
أرائهتكفل للطفل القادر على تكوین أنالأطرافانه على دول " 12مضمون المادة 

الطفل اءأر بحیة في جمیع المسائل التي تمس الطفل وتولي الآراءالخاصة حق التعبیر تلك 
رض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة ولهذا الغ,وفقا لسن الطفل ونضجه ,الواجب لاعتبار

أومن خلال ممثل أویمس الطفل مباشرة إداريأوقضائي إجراءأيفي إلیهالاستماع 
صابر جمیلة –نبیل صقر "للقانون الوطنيالإجرائیةهیئة ملائمة بطریقة تتفق مع قواعد 

58المرجع السابق ص
التي تم المصادقة علیها 1990المتحدة لسنةالأمماتفاقیةمن 12وتنص المادة 
1979نوفمبر /تشرین الثاني 20مؤرخ في 44/25المتحدة للأممبقرار الجمعیة العامة 

الخاصة أراءفي هذه الاتفاقیة للطفل القادر على تكوین الأطرافتكفل الدول : "على ما یلي
الطفل أراءبحریة في جمیع المسائل التي تمس الطفل وتولى الآراءعن تلك حق التعبیر

2"الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

بالنسبة أما,یتبین  من الاتفاقیة انه تم ربط إجراءات سماع الحدث بسن التمیز 
سماع والدي نأسابقة الذكر یتبین 82وفقا لما نصت علیه المادة : لسماع والدي الحدث

القضاة یستمعون مباشرة بعد سماعه وان عدم أن, عن سماع الحدث أهمیةالحدث لا یقل 

59صالسابق المرجعولد كرادة سارة 1
208ص2004المراة والطفل وحقوق الإنسان  دار الفكر الجامعي الإسكندریة سنة –وائل انور زیدان 2
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وان القاضي لا الأحداثبه القاضي بطلان الحكم الذي یقضي إلىسماع الوالدین یؤدي 
الأبفي ملف بان بالإشارةكان مسجونا ویكتفي إذایتخذ إجراءات سماع احد ولدین 

الولي استدعاءلجلسات المحاكمة بعد التأجیلاتتفادیا لكثرة ,مسجونة الأمآومسجون 
1.الشرعي لعدة مرات تطبق في حضور الولي لجلسة المحاكمة القواعد العامة

الشهود فللقاضي السلطة التقدیریة في السماع وخاصة في الجنایات بالنسبة لسماع إما
المعرضین للأحداثبالنسبة أما,لمنحرفین الأحداث اوالجنح المتشعبة هذا بالنسبة لقضایا 
.للخطر اقتصر على سماع والدیه فقط

وقته الكافي في السماع لكل یأخذلا یدقق ولا الأحداثقاضي أننقول الأخیروفي 
البالغة كما هو في سماع الأهمیةإعطاءالحاضرین بالجلسة بل یكون السماع بسرعة دون 

2.ن فحص ملفه بدقةالبالغین وهذا ما یفقد الحدث م

في ق ا ج هي مواجهة الخصوم فیما الأساسیةان القواعد :المواجهة بین الخصوم: سادسا
بتوجیه الأطرافالمضادة وتكون المواجهة بحضور والأدلةالمقدمة الأدلةبینهم في 

هة أثناء المواجة لالتشكیمراعاةبل لابد من ,والنیابة العامةالمحامي بحضور و الاستدعاء لهم 
108الى 100ولقد نظم المشرع ذلك في المواد ,وإلا وقع القاضي في بطلان الإجراءات 

1من ق ا ج

51ولد كرادة سارة  المرجع السابق ص1
56لمرجع ص سارة نفس ولد كرادة2
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المتخذة في حق الحدث الجانحالجزاءات:المطلب الثاني
جزاءات تتخذ قرر المشروع الجزائري من خلال قانون العقوبات وقانون حمایة الطفل 

و التدابیر المقررة في المخالفات والتدابیر المقررة قي الجنح ممیزاالجانحفي حق الحدث
الجنایات وعقوبات تطبق علیه حسب الفعل المرتكب

:الجانحینللأحداثالتدابیر المقررة :الأولالفرع 
وإصلاحعلاجا للأحداثمن خلال مختلف التدابیر المقررة الأحداثتسعى محكمة 

الانحراف والجریمة في نظر القانون أنإلا, دلا من عقابه وردعهبالأولىالحدث من الدرجة 
الأحداثلذلك تفرض المحكمة عقوبات للحریة على .والجزاءمخالف یستوجب العقاب شيء

أوجنایة آولمرتكب جنحة كان الفعل اسنة سواء13على أعمارهمالجانحین الذین تزید 
.مخالفة

الأمرتعلق إذاالأحداثقاضي إلیهار الذي یلجا ومن خلال هذا سنتطرق لبیان التدابی
.ائم تستوجب تدابیر علاجیة قضائیةبجر 

هات مختلفة فمنهم من اعتمد المعیار الشكلي على اختلفت نظرة الفقه للعقوبة وظهرت اتجا
لیة في ارتكاب و جزاء یقرره القانون باسم الجماعة ولصالحها هذا من یثبت المسؤ أنهاأساس

أساسالجانب الموضوعي على إلىتنص علیها القانون ،وذهب الاتجاه التالي جریمة التي
آخرواتجاه أضرارالمجتمع من أصاببعضا منها نتیجة ما وأتتقاضى لكل العقوبة أنها

الاعوجاج لنا یتحمله الجنائي عندما یخالف القانون وذلك لتقویم سلوكه من الأمیعتبرها 
.1ولردع

المشرع قد عدد التدابیر التي یمكن اتخاذها في حق أنع الجزائري نجد لتشریاإلىبالرجوع 
و التي المتعلق بحمایة الطفل 15/12القانون بمقتضىإدانتهالحدث الجانح  بعد ثبوت 

.2تختلف باختلاف الجریمة
67ق ص ولد كرادة المرجع الساب1
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:التدابیر المقررة في المخالفات:اولا
ن مخالفة التي یرتكبها الحدث الجزائري في قانون العقوبات القد نص المشرع :التوبیخ

یتضمن عادة توجیه اللوم وإرشاديإصلاحيمحلا للتوبیخ وهو تدبیر إلاالجانح لا تكون 
لا توقع على القاصر الذي " منه 49/2/3الحدث ،وذلك طبقا لما تنص علیه المادة إلى

لك فانه في ذتدابیر الحمایة والتهذیب ومع إلاسنوات 10اقل من إلى13یتراوح سنه من 
.مواد المخالفات لا یكون محلا للتوبیخ

إلیهبالتناسب على فعله وتحذیره من العودة إلاالحالة في هذه  فلا یتعامل الطفل 
كما یعتبر , والتوبیخ بهذه الطریقة یكون وسیلة فعالة لتهذیب لما یحدث من صدى في نفسه 

1لأفعالهحیطة والحذر في التربیة الطفل والانتباه الأخدمن اجل الأولویاتإنذارهذا التدبیر 

إلىسنة 13اقل من إلىسنوات 10قد تقتضي مصلحة الحدث الذي یتراوح عمره من 
في مواد العقوباتمن قانون 51وضع تحت نظام الحریة المراقبة وفقا لنص المادة 

بعقوبة وإماالتوبیخ سنة إما ب18إلى13المخالفات یقضي على القاصر الذي یبلغ سنه من 
"غرامة

الحدث الجانح مرتكب لمخالفة جاز له أنتبین للقاضي إذا:الوضع تحت نظام المراقبة
وهذا ما ) سنة كاملة18(یبلغ سن الرشد الجزائري أنإلىتحت نظام الحریة المحددة إدانته

.15/12من قانون حمایة الطفل 85/2تنص علیه المادة 
الأحداثلمراقبة مندوبین دائمین ومندوبین متطوعین تحت سلطة قاضي یباشر مهام الحریة ا

یقدم المندوبین التقریر الخاص بالطفل الجانح بعد 15/12من قانون101طبقا لنص المادة 
استغلالوحسن والأدبیةانجاز مهمة المراقبة من الناحیة المادیة والاجتماعیة والصحیة 

.2هرأشفراغه ویكون في كل ثلاثة أوقات

26خلفة سعد المرجع السابق ص 1
62د كرادة سارة المرجع السابق ص ول2
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105إلى100لقد افرد المشرع الجزائري بابا كاملا في الكتاب الثالث من ق إ ج من المواد 
وهم عبارة عن موظفین بیداغوجین یتكفلون الأحداثوخصص لمندوبي 15/12من قانون 
.المحكوم علیهم والموضوعین تحت نظام الحریة المراقبة او نظام الملاحظة بالأحداث

( وهم مربین مختصین یتم تعینهم من طرف وزارة التضامن الوطني:الدائمینالمندوبین:أولا
في مصلحة الملاحظة والتربیة یتكفل بالأحداث ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

الموضوعین في الوسط المفتوح تحت نظام الحریة المراقبة ویقوم بإدارة وتنظیم المندوبین 
.الأحداث وذلك تحت سلطة ورقابة قاضي التحقیقالمتطوعین في القیام بعملهم تجاه 

وهم عبارة عن أشخاص جدیرین بالثقة خبراء في مجال : المتطوعینالمندوبین:ثانیا
1الأحداث

آوتعرض لخطر معنوي إذاأویر فوري في حالة السیئة للطفل المراقب كما یقدمون تقر 
.15/12ق 103بدني وعن كل ایداء یقع علیه ما نص علیه المادة 

ویكونون الأقلسنة على 21الذین سنهم الأشخاصالمندوبین الذین یتم إختبیارهم من بین 
ویقدمون تقریر تفصیلي عن مهامهم كل ثلاثة الأطفالبإرشادللقیام وأهلاجدیرین بالثقة 

62ولد كرادة سارة المرجع السابق ص 1.أشهر

بوفاة الحدث تنتهيدها بصفة مباشرة ولكن فترة الرقابة فان المشرع لم یحدانتهاءعن أما
3.سنة 18وبلوغه سن 

20صالمرجع السابقاس هدى عب1
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إذا ثبت للقاضي من خلال ملف القضیة :التدابیر المتحدة في مواد الجنایات الجنح:ثانیا
إما :جنایة فانه قسم الأحداث حسب قانون حمایة الطفل یقضي بمایليأوإدانة الطفل بجنحة 

:و أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیب التالیةإخضاع الطفل إلى تدابیر واحد أ
85تنص المادة : عائلة جدیرین بالثقةأولشخص أوتسلیم الطفل لممثله الشرعي -1

على هذا التدبیر والفقرة الثالثة منه تسقط الحق الحمایة الطفل سواء من 15/12من قانون 
.  ز شمول الحكم النفاذ المعجلمع جوا) سن الرشد الجزائي(التغیر هو بلوغ الطفل أوالوالدین 

سنة یمكن لجهة الحكم 18غایة إلىسنة 13واستثناءا بالنسبة للطفل البالغ من العمر 
من ق 50استبدال أو استكمال التدبیر المذكور أعلاه بعقوبة الغرامة آو الحبس وفقا للمادة 

ع 
تهذیب الطفل أي جعل ویقصد بالتسلیم إخضاع الطفل لرقابة ولدیه أو أسرة لها مصلحة ل

الطفل تحت رعایة اجتماعیة جدیرة بالثقة فالتسلیم هو التدبیر الأنسب والأكثر ملائمة 
للإصلاح والتهذیب

وضع الطفل في مؤسسات معتمدة أو في مدارس داخلیة أو في مراكز متخصصة في -2
ع في إذا تبین للقاضي إن الطفل الجانح بحاجة إلى الوض:حمایة الأطفال الجانحین

هذا التدبیر الذي یتخذه ضد , 15/12من قانون85مؤسسات أو المراكز التي ذكرتها المادة 
الحدث من اجل تقویم سلوكه وإبعاده عن المؤشرات الاجتماعیة المحیطة به وذلك بإخضاعه 
إلى برنامج منظم یومي لتعلیمه أي حرفة أو تعلیمه من اجل تأهیله للحیاة الاجتماعیة 

.1شریفة
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:الفرع الثاني العقوبات المقررة للحدث الجانح
لقد اقر المشرع الجزائري سیاسة عقابیة تتمیز بنوع من الخصوصیة في مواجهة 

وعلیه یتضح ذلك في الخصوصیة ,الجانحین خلافا بتلك المقررة لمواجهة البالغینالأحداث
وبالتالي فان هذه الفئة المتمثلة في مختلف مراحل الدعوى التي وضعها المشرع بالنسبة ل

فإنهاضد الحدث الجانح عقوبة سالبة للحریة إصدارلابد من أنقاضي الأحداث إذا رأى 
اقل من إلى10حدث من إلىالذي تم تقسیم سنه تكون مخففة وتكون العبرة بسن الحدث 

تماشیا مع ذلك الذي اتفق علیها في,18إلىسنة 13سنة والحدث البالغ من العمر 13
المتحدة في مجال الأممقواعد أقرتهما إلىإضافة,الشأناتفاقیات والمواثیق الدولیة في ذلك 

وبدورها نفت ,1990المجردین من حریتهم لعام الأحداثالمتمثلة في حمایة الأحداثحمایة 
إلىهو دخول الحدث اتخاذهحل یتم أخرأيتقریر عقوبات سالبة للحریة إلىجوء لال

المعمول بها في والإجراءاتلح هو إبقاء الحدث على حریته تطبیقا للمبادئ الحبس والص
وهو ما یعرف بقواعد ,الأحداثمجال قضاء لإدارةالنموذجیةالمتحدة الدنیا الأممقواعد 
1.بكین 

تقرر أنالعقوبات التي من شانها التدابیر هيومن تم فالعقوبات المالیة التي قد تتماشى مع 
العقوبات إلىح وبالتالي قد تكون التدابیر حسب نوع الجریمة المرتكبة وقد تصل للحدث الجان

أوتشكل خطورة على المجتمع إجرامیةواقعة ارتكبهكان الحدث قد إذاالسابلة للحریة
.المشرع الجزائري رأيحسب الإصلاحمقتضاهاأخرىتعوضیها بعقوبة 

والعقوبة السالبة للحریة ثانیا وعقوبة أولاغرامة عقوبة البأنواعهاعقوبات حیث نتناول هذه ال
.العمل للنفع العام ثالثا

مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثانیة ماستر حقوق تخصص قانون الأحداثد ناصري سفیان محاضرات في مقیاس قضاء 1
56ص 2019/2020سنة جنائي وعلوم الجنائیة جامعة العربي بن مهیدي ام البواقي
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عقوبة الغرامة:أولا
إكراه مالي یقع على "تكون الغرامة في اغلب الجرائم الموصوفة بأنها مخالفة باعتبارها 

ومن تمة المخالفات المنصوص " عاتق الجاني ومستحق الدفع لصالح الخزینة العمومیة 
من قانون87من قانون العقوبات وأكدته المادة 51ا في المادة علیه

انه في مواد المخالفات "المتعلق بحمیة الطفل وعلیه جاء في الفقرة  الأولى 15/12
ونصت الفقرة " سنة إما توبیخ أو غرامة18إلى 13یقضي على القاصر الذي یبلغ سن 

خالفة ثابتة أن یقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم یمكن لقسم الأحداث إذا كانت الم" الثانیة على 
1."من قانون العقوبات51علیه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 

تتراوح الذین الأحداثالبدني عل انه لا یمكن تطبیق الإكراهإلىالإشارة وتجر 15
ه لا ان:من ق إ ج ج بقولها600نص المادة سنة وذلك طبقا ل18إلى13ما بین أعمارهم

18م ارتكاب الجریمة یقل عن كان عمر الفاعل یو إذاتطبیقه أوالبدني بالإكراهیجوز الحكم 
2سنة

:العقوبة السالبة للحریة: ثانیا
أنتبت للقاضي وجوب معاقبة الحدث الجانح بعقوبة سالبة للحریة یجب علیه إذا
من البالغالطفل الجانح سنة وبین 13الطفل الجانح البالغ من العمر اقل من یمیز بین

من 50الجریمة وهذا ما نصت علیه المادة ارتكابسنة وذلك وقت 18إلى13العمر من 
..3ق ع

كما سبق ذكره انه :سنة13بالنسبة إلى الأحداث الجانحین الذین لم یبلغ و من العمر 
تربیة أومایة من قانون العقوبات انه لا یتخذ القاضي في شانه سوى تدابیر ح49في المادة 

57ناصري سفیان  نفس المرجع ص 1
27خلفة سمیر المرجع السابق ص2
29المرجع صخلفة سمیر نفس 3
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من قانون 2ف87ولا یمكن أن یتخذ في حقه سوى التوبیخ طبقا لما نص علیه المادة , 
.1.وضعه تحت نظام المراقبةأو15/12
فیما : سنة 18إلى 13بالنسبة للأحداث الجانحین الذین یبلغون من العمر من -1

الا تدبیر واحد او أكثر من یتعلق بالمواد الجنایات والجنح فانه لا یتخذ ضد الحدث الجانح 
, 15/12من قانون حمایة الطفل 26تدبیر الحمایة والتهذیب وهذا ما نصت علیه المادة 

من ق 50حبس المنصوص علیها في المادة آوبغرامة , 1ویمكن للقاضي استكمال التدبیر 
جانح المتعلق بحمایة الطفل ال15/12من قانون 86ع وهذا ما جاء كاستثناء في المادة 

عقوبة العمل لنفع العام :ثالثا 
عقوبة النفع العام لا تقضي بوضع الجاني في المؤسسة العقابیة حتى یقضي مدة أن

تعود بالفائدة على الطرفین فإنهاعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس وعلیه أنهاأساسالعقوبة على 
.مجتمعالجاني وال

قانون العقوبات بموجب القانون ومن ثمة فالمشرع استحدث هذه العقوبة في تعدیل
من الأولونصت المادة الثانیة منه تتمیم الباب 2009فیفري 25المؤرخ في 09/01

5و1مكرر 5(مكرر عنوانه العمل للنفع العام یحتوي على المواد أولالكتاب بفصل 
التشریعاتویعتبر ذلك تماشیا مع ما تعرفه )6مكرر 5و5مكرر 5و4مكرر3،5مكرر

.المشرع الفرنسي رأسهامقارنة الحدیثة وعلى ال
لأنه 15/12والملاحظ انه لم یتم التطرق أو الإشارة إلیها ضمن نصوص مواد قانون 

یمكن أن تستبدل عقوبة " اكتفى بما جاء ضمن نصوص مواد قانون العقوبات على انه 
لكن هذا لا یكون إلا "الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون اجر 

تحت شروط سواء یتم تطبیقها على الأشخاص البالغین أو الأحداث وتتضح شروط إمكانیة 
.الفقرة الثانیة1مكرر 5تطبیقها في المادة 

15/12من قانون 85وهو التدبیر المنصوص علیه في المادة 1
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لأنه 15/12والملاحظ انه لم یتم التطرق أو الإشارة إلیها ضمن نصوص مواد قانون 
یمكن أن تستبدل عقوبة " على انه اكتفى بما جاء ضمن نصوص مواد قانون العقوبات

لكن هذا لا یكون إلا "الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون اجر 
تحت شروط سواء یتم تطبیقها على الأشخاص البالغین أو الأحداث وتتضح شروط إمكانیة 

ة على الأقل وقت سن16فقرة ثانیة ، فإذا كان الحدث یبلغ1مكرر 5تطبیقها في المادة 
ارتكاب الجریمة فانه یمكن النطق بهذه العقوبة ،وعلیه فالقانون حدد مدة زمنیة وهي أن لا 

انه 1مكرر 5تقل عن عشرین ساعة وان لا تزید عن ثلاثمائة ساعة حسب نص المادة 
یجب أن لا تقل مدة العمل لنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرین ساعة وان 

.زید عن ثلاثمائة ساعة لا ت
فیشترط لتطبیق عقوبة العمل لنفع العام عدم تجاوز العقوبة المقررة التي حددها القانون 

سنوات حسب وكذلك یجب أن یكون 3للجریمة التي ارتكبها الحدث الجانح مدة ثلاث 
ل الحدث غیر مسبوق قضائیا وعلیه یقتضي على القاضي النطق بعقوبة العمل لنفع العام بد

.العقوبة السالبة للحریة متى توفرت الشروط المحددة بشأنها
المتعلق بتنظیم علاقة 90/11من قانون رقم 15وعلیه یأتي مضمون نص المادة 

وقت ارتكابه الواقعة ) 16( العمل تماشیا مع تحدید السن الأدنى الذي یتوفر في الحدث
.1الإجرامیة ومن ثمة یمكن النطق بهذه العقوبة البدیلة

:ملخص المبحث الثاني
المتعلق بحمایة الحدث الجانح ضمانات 15/12لقد وضع المشرع الجزائري في ظل قانون 

الجلسة إلىمعینین أشخاصالمحاكمة منها سریة الجلسة والتقید بحضور أثناءلحمایته 
ي الولأوحضور الممثل الشرعي وإجباریة)المتهم إلىالمقربین والأقاربالضحیةشهود (

.علانیة النطق بالحكمإلىیصل أنإلىوالمحامي 
58ص السابق د ناصري سفیان  المرجع 1
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یقوم القاضي في جلسة المحاكم بسماع الحدث الجانح وممثله الشرعي والضحایا والشهود 
أنللقاضي وطلباته یمكنعة النیابة العامة تعطى الكلمة للمحامي لتقدیم دفاعه جوبعد مرا

استدعت الضرورة إذاالشرعي یعفي الحدث الجانح من حضور الجلسة وینوب عنه ممثله
.ننسى حضور محامیهأنلذلك دون 

یفصل القاضي في ملف الدعوى ویصدر حكمه بصفة علانیة بحكم ابتدائي قابلا للاستئناف 
.بالمجلس القضائيالأحداثغرفة أمام

المتواجد بمحكمة مقر المجلس في قضایا الجنایات المرتكبة من الحدث الأحداثیفصل قسم 
بتشكیلة مختلفةالأحداثغرفة أمامحكمه بصفة ابتدائیة ویمكن استئنافها ویصدر 
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:الفصلملخص
الأحداثالمشرع الجزائري في مجال رعایة وحمایة إلیهاتعتمد السیاسة الجنائیة التي عهد 

مراعاةالردع والعقاب وذلك إلىوالتهذیب قبل اللجوء الإصلاحمبدأالجانحین على 
ته وحمایمن مهاوي ارتكاب الجرائم أنقاضهالذي لابد من لفضلى للحدث الجانح مصلحة الل

جتماعي والمدرسي لأنهم من في جمیع المستویات التي یعیش فیها على المستوى الأسري والا
لذلك استحدث  ,المرتكبة الإجرامیةالعمریة التي ینقصها النمو والتمیز في الأفعالالفئة

المتعلق بحمایة الطفل جهات خاصة بالنظر في قضایا 15/12قانون المشرع في ظل 
الأحداث  ونص على خصوصیات وضمانات تحمي هذه الفئة في مجالي التحقیق 

.خلافا لما نص علیه في مواجهة البالغینوالمحاكمة
التي یتقید بها ضباط الشرطة القضائیة في الإجرائیةلقد حدد المشرع الجزائري القواعد 

قاضي المكلف أوالأحداثالتي یتقد باتخاذها قاضي الإجراءاتوكذا الأوليحقیق الت
في مواجهة الحدث أوفي مواجهة ملف الدعوى سواءفي المحاكم المختصة بالأحداث

.الجانح مع مراعاة المراحل السنیة للحدث الجانح
لمحاكمة ویتخذ في محاكمة الحدث الجانح بأحكام إجرائیة في سیر االقاضي في یتقیدكما 

النهایة تدابیر حمایة وتهذیب وتربیة قبل اللجوء إلى العقاب إلا إذا كانت الواقعة تتطلب ذلك 
تخفیف العقوبة إمكانیةمع ,حسب وضعهولابد من وضع الحدث الجانح في الأماكن الخاصة

وقانون العقوبات15/12حسب ما نص علیه قانون 
اعتمدها المشرع الجزائري تتوافق مع ما الجنائیة التيهذه السیاسةأننقول الأخیروفي 
.بالأحداث ووافقت علیه الجزائریق والاتفاقیات الدولیة المتعلقةثالمواأقرته



الخاتمة



الخاتمة

61

المتعلق 15/12ن في قانو أصدرهالجزائري من خلال ما المشرع أنننهي بحثنا هذا بالقول 
الجانحین الأحداثلتحري والتحقیق والمحاكمة فانه خص فئة بحمایة الطفل خلال مراحل ا

تختلف في جوهرها على القانون السابق وتختلف عن القواعد الإجرائیةبمجموعة من القواعد 
الأحداثفي معاقبة والتهذیبالطابع التربوي إلىلجا إذاالخاصة بمحاكمة البالغین الإجرائیة

.لنا نتائج التالیةالجانحین وخلال ما تم دراسته ظهر 
الحدث الجانح من حیث السن ومن حیث الجهة المختصة المشرع الجزائري ركز علىأن

.بالفصل في الجرائم المرتكبة سواء كانت جنحة أو جنایة أو مخالفة
اهتمامها بالحدث الجانح من بینهم التشریع الجزائري الذي اظهر أولتالتشریعات اغلبنجد 

الخاصة بالنظر والفصل في 15/12ات التي استحدثها في ظل قانون ذلك من خلال الجه
الجانحین وذلك بجعل قضاة خاصة بالتحقیق في جرائم الأحداث التي لها الأحداثجرائم 

وصف الجنحة والمخالفة وقضاة مكلفین بالتحقیق و بالنظر في الجرائم التي لها وصف 
مستوى المحاكم العادیة خارج مقر جنایة وذلك على مستوى محكمة مقر المجلس وعلى 

.المجلس
ومن خلال دراستنا نجد أن المشرع الجزائري نظر إلى الحدث الجانح انه ضحیة البیئة 
الحیطة به سواء كان البیئة هي المستوى الأسري الو المستوى المدرسي أو مستوى 

.الاجتماعي بما في ذلك تأثیر على الحدث في ارتكاب الجرائم
وهو حمایة 15/12المشرع الجزائري من خلال قانون حمایة الطفل إلیهتوصل والحل الذي 

هذه الفئة العمریة عبر مراحل التحقیق سواء على مستوى الضبطیة القضائیة بجعل ضمانات 
على مستوى قاضي التحقیق ما جعل أحكام أویتقید بها الضابط أثناء التحقیق الأولي 

قیق منها عدم سماع الحدث من دون ولیه وجوب وقواعد خاصة یتقید بها قاضي التح
.الخ...الفحص الطبي إجراءحضور محامیه وجوب 
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الضمانات الخاصة بالمحاكمة هي الأخرى جاءت من اجل حمایة وتهذیب الحدث أنكما 
مجرد تدابیر حمایة إلالك فلا یكون عقابه الجانح دون عقابه إلا إذا استدعت الضرورة إلى ذ

.معتمدة ومدارس داخلیة مستوى المراكز الخاصة بالأحداث أو المؤسسة وامن إما على 
المشرع الجزائري جعل ضمانات الحدث الجانح في تقسیم سن الحدث الجانح أننقول

السنة ویقل عن 13السنة والحدث من 13من اجل تحمل المسؤولیة بین الحدث اقل من 
قاضي تحقیق وقاضي حكم وقاضي سنة وجعل القاضي یختص بثلاث اختصاصات18

.تنفیذ الحكم
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:المقترحات
من نقائص من خلال دراستنا لخصوصیات التي جاء بها استخلص نقول عن ما أنیمكن 
التالیةالاقتراحاتالمتعلق بحمایة الطفل الجانح 15/12قانون 

أنبر ضحیة ویمكن في مجال التحقیق والمحاكمة لم یبدي العنایة بالحدث الذي یعت-
بالفعل الجنائي المرتكب خاصة في القضایا الأخلاقیة سواء في حضوره الجلسة یتأثر

یجد نتیجة أنالتحقیق من حیث حالته النفسیة من جراء التعدي والاستحقار وتضرره دون 
من قبل العدالة

ي نظرنا الذي یعتبر فالأسريضرورة اهتمام بالمجال الأسري والحد من ظاهرة التفكك -
.الأحداثفي انحراف الأولانه السبب 

بما انه من الوجوب حضور الأحداثضرورة جعل محامین مختصین في مجال -
المحامي جمیع مراحل التحقیق وبما انه تم تخصیص قضاة وضباط شرطة قضائیة 

على الأحداثیكون هناك محامي مختص في أنواستحداث محامي وسیط فلیس من المانع 
.والوجوبصوصیة ضوء الخ
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ملخص

ریة المرتكبة للجرائم التي تسمى بالأحداث الجانحین عھد اھتماما بفئة من الفئات العم
المشرع الجزائري إلى اعتماد سیاسة جنائیة یحمي بھا ھذه الفئة عبر مراحل سنیة 
باستحداث جھات خاصة بمحاكمتھم واتخاذ قواعد وأحكام إجرائیة في مجال التحقیق 

15/12ذلك بموجب قانون والمحاكمة وصولا إلى تدابیر حمایة وتھذیب بدلا من العقاب و
المتعلق بحمایة الطفل الجانح 

- المصلحة االفضلى –قانون حمایة الطفل –الأحداث الجانحین :الكلمات المفتاحیة 
الخصوصیة 

résumé

Préoccupé par un groupe de tranches d'âge qui commettent des délits appelés délinquants

juvéniles, le législateur algérien a confié l'adoption d'une politique pénale pour protéger ce

groupe à travers les tranches d'âge en créant des organes spéciaux pour les juger et adopter

des règles de procédure et des dispositions en matière d'enquête et de procès, débouchant sur

des mesures de protection et de discipline au lieu de punition, conformément à la loi 15/12

relative à la protection de l'enfant délinquant

Mots-clés : jeunes délinquants - droit de la protection de l'enfance - intérêt supérieur - vie

privée

Abstract

Concerned with a group of age groups that commit crimes called juvenile delinquents, the

Algerian legislator entrusted the adoption of a criminal policy to protect this group through

age stages by creating special bodies to try them and adopt procedural rules and provisions in

the field of investigation and trial, leading to measures of protection and discipline instead of

punishment, according to Law 15/ 12 related to the protection of the delinquent

Keywords: juvenile delinquents - child protection law - best interest - privacy


